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الفقه المختصر 33 

بسم الله الرحمن الرحيم

قُطَّاعُ الطريق
مسألة : هم من يعرضون للناس في الصحراء والبنيان ويغصبونهم جهراً .
الشرح : قطع الطريق : وهو أحد الحدود وهو من يسطوا على الناس ويتعرَّض إليهم سواءٌ كان في صحراءٍ أم في بنيانٍ ويغصبهم أموالهم . 
مسألة : شروطه : أن يبلغ المالُ نصاب السرقة إذا أخذوه من أيديهم .
الشرح : شروط تنفيذ هذا الحد أن يبلغ المال الذي أُخِذَ منه نصاب السرقة . ونصاب السرقة إما ربع دينارٍ أو ثلاثة دراهم أو ما يعادل هذين الثمنين ، فإن كان أقل فلا يثبت الحد وكذلك أن يأخذوه من أيديهم ، لأنَّ أيديَهم تُعدُّ ضرراً للمسافرين . 
مسألة : يثبت بإقرارهم مرتين أو شهادة عدلين .
الشرح : وهذا مثل السرقة – كما سلف- تثبت بإقرار السارق مرتين أو شهادة عدلين بينما شرب الخمر والقذف فإنه يثبت بإقرار واحد .
مسألة : لا تعتبر فيه المكافأة .
الشرح : ولذا لو كان أحد قُطَّاع الطريق أبٌ ومن بين المنتهبين ابنٌ . فإنَّ الحدَّ لا يسقط عن الأب . والمكافأة – مرَّ معنا – في القتل وهي الحريَّة والاتفاق في الدين وعدم الولادة 
مسألة : من قاتل فيه بحصى أو عصى حتى ولو في البحر فمحارب كما قال الشيخ .
الشرح : وهذا هو القول الصحيح : لو قاتلوا بعصى أو حصى أو بشيء خفيفٍ حتى لو كانوا في البحر فهم محاربون يجري عليهم ما يجري على المحاربين . 
مسألة : النفي يطارد من بلدٍ إلى بلدٍ حتى تظهر توبته .
الشرح : والمطاردة تنتهي بإظهار توبته . 
مسألة : إن قتلوا و أخذوا المال قُتِلوا وصُلِبوا ، وإن قَتَلوا فيقتلوا ، وإن أخذوا المال قُطِعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ولا يحبسوا ولا ينفوا . وإن أخافوا السبيل نفُوا من الأرض .
الشرح : دليل ذلك قوله تعالى {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ }المائدة33
قال بعض العلماء : إن الإمام مخير بين هذه الأشياء . وقال بعض العلماء وهو الأقرب : إنَّ هذا يرجع إلى اختلاف جرائمهم ، فإن أخذوا أموال المنتهبين وقتلوهم فإنهم يُقْتَلون ويُصْلَبون . وإن قتلوهم فقط قُتِلوا . وإن سرقوا المال دون أن يقتلوا فإنَّ أيديَهم وأرجلهم تقطَّع من خلاف ، فلا ينفوا ولا يحبسوا . وإن أخافوا السبيل فقط من دون أن يَقْتُلوا ومن دون أن يأخذوا المال فإنهم ينفوا بحيث يتابعهم الإمام فلا يجعلهم يبقون في مكانٍ واحدٍ كلما بقوا في بلدةٍ طردهم .
مسألة : إن قتل بعضهم ثبت الحكم على الجميع كالرديء والطليع ، وإن قتل بعضهم وأخذ بعضهم المال قُتِلوا أو صُلِبوا .
الشرح : لا يلزم أن يقوم الجميع بهذه الأفعال فلو قام البعض حكم على الكل بحدِّ الحرابة . ولذلك الرديء الذي يساعدهم ويساندهم من غير أن يباشر حكمه كحكمهم ، وكذلك الطليع الذي يتفقد لهم الأخبار فيكون حكمه كحكمهم . فإن قتل بعضُهُم والبعضُ الآخر لم يقتل وإنما أخذ المال قُتِلَ الجميع وصلبوا . 
مسألة : من تاب قبل القبض عليه سقط ما كان لله من حقوق دون حق الآدميين .
الشرح : قال الله تعالى  {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }المائدة34.
فإذا لم يقبض عليهم وتابوا فإنما لله عز وجل من حقوقٍ تسقط فلا يقام عليهم حدُّ الحرابة لكن إن أخذوا مالاً من آدميٍّ وإن قتلوا نفسًا فإنَّ حقوق الآدميين لا تسقط إلا إن عفوا .
مسألة : يجب أن يدافع عن نفسه وحرمته وكذا الدفاع عن نفس غيره وحرمة غيره ، أما مالُ نفسه . فقولان : أما مال الغير فيلزم مع ضمان السلامة .
الشرح : إذا أُريد في نفسه فيجب عليه أن يدافع عن نفسه لقوله تعالى  { وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ }البقرة195.
إلا إن كان في زمن الفتنة ، فزمن الفتنة يجب على المسلم أن يكف عن القتال حتى لو قتل ولذا قال النبي ( : ( كُنْ كَخَيْرِ بَنِي آدم ) هذا في زمن الفتنة وكذلك يجب أن يدافع عن نسائه وكذلك يجب أن يدافع عن نفس غيره وعن حرمةِ غيره ، أما مالُه لو أُريد على ماله فله أن يحارب وأن يقاتل على ماله وكما قال النبي ( : ( مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فهو شهيد ) لكن لو أنه قال : أريد السلامة وليأخذ هذا المحاربُ المال . اختلف العلماء : هل يجب عليه أن يدافع عن ماله أم لا ؟ الذي يظهر أنه لا يجب عليه ، لأنه إن شاء أن يدفع ماله من محض اختياره دَفَعَه ، أما إن كان هذا المال مال الغير فيجب عليه أن يدافع عن مال الغير ، لأنه لا يحق له أن يتبرع بمال الغير هذا إذا ضمن السلامة لكن خشيَ على نفسه فنفسه مقدمةٌ على مال الغير . 
مسألة : الصائل يُدْفَعُ بالأسهل ، فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمان .
الشرح : وهو مبنيٌّ على قاعدة ( كل مدفوعٍ لأذاه لا حُرْمَةَ له ولا قيمة ) .
مسألة : لو عضّ إنسانٌ آخرَ عضًا محرمًا فانتزع يده مِنْ فيهِ فسقطت أسنانه فلا يضمن .
الشرح : لحكم النبي ( قال : ( أيقضم أحدُكُم يدَ صاحِبِهِ ، كما يقضمها الفحل ) فلما سقطت أسنان من عضَّ عضًّا محرمًا فإنه لا تُضمَنُ أسنانه ، فلو قام إنسانٌ بعضِّ إنسانٍ آخر عضًّا محرمًا . بمعنى : أنه من غير أن يكون هناك موجبٌ . فقام المعضوض فسحب يده فسقطت أسنان العاضِّ فإنه لا يضمن لكن لو كان هذا العضُّ مباحٌ كما لو أُعْتُدِيَ على شخصٍ فعضَّ هذا المعتدي فقام هذا المعتدي فجذب يده فسقطت أسنان المعتدى عليه ، فإن المعتدي يضمن . 
مسألة : من نظر من فتحة بابِ أو نافذةِ رجلٍ ، ففقأ عينه . فَهَدْرٌ دون المستمع وإن رماه بحجرٍ كبيرٍ فيضمن إلا أن ينزجر إلا بذلك ولو قصد غير العين فأصابها ضمن ، أما لو قصدها فأخطأ فلا ضمان ، ومثل العين الحاجب .
الشرح : قال النبي ( : ( مَنْ اطَّلَعَ على بيْتِ رَجُلٍ ففقأت فعينه هَدْرٌ ) لذا لو نظر من فتحة باب أو نافذة ، ففقأت عينه فهَدْرٌ دون المستمع فلو أنَّ شخصًا أراد أن يستمع ما تحدث به آخرون في بيتٍ فإنه لا يحِقُّ له أن يثقب سمعه ، لأنَّ الحديث إنما ورد في العين وكذلك يكون فقؤه لعينه بشيءٍ معتادٍ أما لو رماه بحجرٍ كبيرٍ فإنه يضمن ، لأنَّ الفقأ لا يكون بشيءٍ كبيرٍ إلا أن لا ينزجر إلا بالحجر الكبير فإنه لا ضمان عليه ولو أنه قصد عينه لكن ضربته أخطأت فأصابت سمعه أو أصابت أنفه فإنه لا جُنَاح عليه ولا ضمان لكن لو أراد غير العين فأصاب العين فإنه لا يضمن فالأمر مبنيٌّ على نيَّتِهِ ومثل العين الحاجب فالحاجب يأخذ حكم العين لأنَّ الحاجب تابعٌ للعينِ . 
قتال أهل البغي
مسألة : قال شيخ الإسلام : لا قيام لدينٍ ولا لدنيا إلا بولاية .
الشرح : قتال أهل البغي ، وهم الذين يبغون على ولي الأمر ويخرجون عليه . يقول شيخ الإسلام رحمه الله : لا يمكن أن تقوم مصالح للدين ولا للدنيا إلا بالوليّ وإلا أصبحت الأمور فوضى . 
مسألة : الصفات التي يجب توفرها في الوالي . أن يكون حرًا ، عدلًا ، عاقلًا ، قرشيًّا .
الشرح : هذه هي الصفات التي يجب أن تكون في الوالي حسب الإمكان . أن يكون حرًا ولذلك قال النبي ( : ( وإنْ تأمَّرَ عليكم عبدٌ حبشِيٌّ ) بمعنى : أن هذا العبد كانت له قوة وتولى وكان له زمام الأمور فيجب أن يُطاع . وقال بعض العلماء : المراد من هذا الحديث المبالغة في طاعة ولي الأمر حتى ولو كان عبدًا . 
وعدلًا يخرج الفاسق ، والعاقل يخرج المجنون ، والقرشيّ لأنَّ النبيَّ ( قال : ( لا يزال هذا الأمر في قريشٍ ما أقاموا الدين ) بشرط أن يقيموا الدين وإلا فلا حقَّ لهم في الولاية . ومع هذا كله لو لم تتوفر هذه الصفات فلا يجوز أن يُخرَجَ على ولي أمر المسلمين ، فمتى ما استتب الأمر لوليٍّ من أولياء المسلمين فلا يجوز الخروج عليه ، ولذا قال النبي ( : ( إلا أَنْ تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان ) يعني : يجب أن يكون هذا الوالي قد كفر كفرًا لا شبهة ولا مِرْيَةَ فيه وقام الدليل على كفره ، وبشرط أن يكون للمسلمين قوة يستطيعون أن يزيلوه ، فإن لم يستطيعوا أن يزيلوه إلا بسفك الدماء وقتل الأنفس فإنه لا يجوز . فإنَّ النبي ( ضلَّ ثلاث عشرة سنة لم يُؤْمَر بالجهاد لمَّا كان مستضعفًا مع المسلمين . 
مسألة : لو خرج عليه من لهم شوكة بتأويلٍ سائغٍ فهم بغاةٌ يجب أن يراسلهم فيكشف ويزيل ما نقموا عليه ، فإن لم يرجعوا قاتلهم وعلى رعيَّتِهِ معونته وجوبًا ، ويراعى في قتالهم أمور : 
أولًا : يحرم قتلهم بما يعمُّ ، لأنَّ فيهم من لا يجوز قتلهم كالذريَّة وإن تترسوا ولم نتمكن من قتالهم إلا بقتل الذرية قُتِلوا . 
ثانيًا : يحرم قتل ذريتهم ومُدْبِرِهِم وجرِيحِهِم ، ومن ترك القتال منهم . 
ثالثًا : من أُسِرَ منهم حُبِسَ حتى تخمد الفتنة وإن توقع اجتماعهم فلا يفكهم . 
رابعًا : لا تُغْنَمُ أموالهم .
الشرح : لو خرج عليه من له شوكة يعني : له قوة بتأويلٍ سائغٍ يعني : عنده شبهة . فيُعَدُّ من البغاة الذين بغوا وهذا مثل ما صنع عليٌّ ( في أمر الخوارج فإنه أرسل ابن عباسٍ رضي الله عنهما لكي يناقشهم ويحاورهم ، فرجع قرابة النصف منهم . فإذا لم يرعووا بعد بيان شبهتهم وكشفها فإنه يجب أن يقاتلهم ويجب على رعيَّتِهِ أن يساندوه . 
أولًا : يراعى في قتالهم أمور . لأنهم مسلمون فيحرم قتلهم بما يعمُّ كالقنابل المدمرة ، لأنَّ فيهم من لا يجوز قتلهم وهم الذريَّة ، لكن إن تترسوا بالذريَّة أو بمن لا يجوز قتله ولم نتمكن من قتاله إلا بقتل هؤلاء فإن هذه المفسدة ( وهي قتل الذريَّة ) تدخل ضمن المصلحة في قتال هؤلاء فيقتل الجميع . 
ثانيًا : ويحرم قتل الذريَّة والمُدْبِر ، فمن أدبر وترك القتال فإنه يُكَفُّ عنه وكذلك الجريح لا يُجْهَزُ عليه ، لأنهم مسلمون وقتالهم لا لكفرهم وإنما لدفع شرِّهِم . 
ثالثًا : وإذا أُسِرَ منهم أحدٌ فإنهم يحبسون حتى تخمد الفتنة إلا إن خُشِيَ إن أفرج عنهم أن يجتمعوا مرةً أخرى . فللحاكم أن يحكم عليهم بالحبس المؤبَّدِ إلى أن يزل شرّهم .
رابعًا : لا تُغْنَمُ أموالهم لأنهم ليسوا بكفار .
مسألة : من قُتِلَ من الفريقين فلا ضمان ولا كفَّارة .
الشرح : من قُتِلَ من الفريقين فلا ضمان ولا كفَّارة . فلا يضمن أحدٌ أحدًا ولا كفارة في قتل بعضهم لبعض سواءٌ كانوا من البغاة أو ممن مع ولي الأمر . 
مسألة : من لا شوكة لهم أو لا تأويل سائغ . فهُم قطَّاع طريق .
الشرح : لو خرج على وليِّ الأمر قومٌ لا شوكةَ لهم بتأويلٍ سائغٍ أو لم يكن بتأويل سائغٍ فهم قُطَّاع طريقٍ . أو خرج قومٌ لهم شوكة ، لكن ليس لهم تأويل سائغٌ فهُم قطَّاع طريقٍ ينفذ عليهم حد الحِرَابةِ .
مسألة : إن اقتتلت طائفتان لعصبيَّةٍ بينهما ، فتضمن كل واحدة ما أتلفته الأخرى .
الشرح : لأنَّ البغيَ إنما هو على من خرج على وليِّ أمر المسلمين ، فإذا اقتتلت طائفتان على عصبيَّةٍ فإنَّ كل واحدةٍ تضمن ما أتلفته على الأخرى ، لأنه قتال محرَّمٌ بل يجب على ولي الأمر أن يتدخل لفكِّ هذا النزاع . 
مسألة : الأفضل عدم قتالهم حتى يبدءوا . كما قال الإمام مالك .
الشرح : الأفضل في البغاةِ أن لا يبدؤوا بقتالهم . كما قال الإمام مالك رحمه الله : حتى يبتدئوا بالقتال .
مسألة : إن قتلوا أسرى أهل العدل لم يجُز قتل أسراهم .
الشرح : لو أنَّ هؤلاء قتلوا أسرى أهل العدل ، والبغاة هم أهل ظلم فإننا لا نقتل أسراهم ، لأنهم مسلمون ولكن لو أنَّ الكفَّار قتلوا أسرى المسلمين ، فللمسلمين أن يقتلوا أسرى الكفَّار . 
مسألة : يجوز فداء أسراهم بأسرى أهل العدل .
الشرح : يجوز أن يتبادل الفريقان الأسرى . 
مسألة : قال شيخ الإسلام رحمه الله : يغزى مع كل أميرٍ ولو فاجرًا إن كان الغزو جائزًا وإلا فلا . 
الشرح : يقول شيخ الإسلام رحمه الله : إذا غزى ولي أمر المسلمين فيجب على المسلمين أن يغزوا معه سواءٌ كان فاجرًا أو لم يكن ، إلا إن كان هذا الغزو محرم فإنه لا يغزى معه .
مسألة : قال شيخ الإسلام رحمه الله : نصوص أحمد صريحة على عدم كفر الخوارج والقدرية والمرجئة وغيرهم وإنما كفَّر الجهميَّةَ لا بأعيانهم ) والرافضة فقال هم شرٌّ من الخوارج . 
الشرح : ذكر هؤلاء لأنَّ الخوارج يخرجون على وليِّ أمر المسلمين ، وجمهور العلماء على أنهم ليسوا بكفار هؤلاء الخوارج ، ولذا فإنَّ عليًّا ( ما قاتلهم لكفرهم وإنما لدفع شرِّهِم . والإمام أحمد لم يُكَفِّرْ الخوارج ولا القدريَّةِ ولا المرجِئَةِ ، وإنما كَفَّرَ الجهمِيَّةَ على وجه العموم لا على وجه الأعيان والخصوص ، ثم قال : إنَّ الرافضة خطرها عظيمٌ يصل خطرها إلى أنها تفوق الخوارج ضررًا . 
أحكام الردة
مسألة : المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعًا بنطقٍ اعتقادًا أو شكًا ، أو فعلٍ سواءٌ كان جادًا أو هازلاً أو مستهزءً أو خائفًا إلا المكره .
الشرح : هذه أحكام الردة – والعياذ بالله منها – وهو أن الذي أسلم ثم عاد إلى كفره أو المسلم الذي ولد على الإسلام ثم كفر ، فإنه يعتبر مرتدًا . فإذا ارتد طوعًا يعني من غير إكراه إما بنطقٍ كأن يسب الدين أو باعتقادٍ كأن يعتقد أنَّ مع الله إلاه آخر أو يشك في أشياء قطعية ثبت حكمها في الشرع كاليوم الآخر فإذا حصل مثل هذا أو بفعلٍ كأن يسجد لصنمٍ فإذا فعل ذلك سواءٌ كان جادًا أو هازلاً أو مستهزءً أو خائفًا فإن يكفر إلا المكره . والفرق بين الخوف والإكراه . 
مسألة : نواقضه كثيرة كدعاء غير الله ، ومثال الاعتقاد جحد الرسل . ومثال الفعل : الذبخ لغير الله وكذا من جحد شيئًا من المحرمات أو المباحات المجمع عليها إجماعًا قطعيًّا . 
الشرح : نواقض الإسلام كثيرة جدًا ، لكن ذكرت هنا أمثلة لا للحصر فلو أنه جحد شيئًا من المحرمات التي ثبت الإجماع القطعيُّ على تحريمها كأن يقول : إنَّ الزنا ليس بحرامٍ أو ما أجمع على إباحته إجماعًا قطعيًّا ، كما لو قال : إنَّ الخبز حرام ليس بحلالٍ فإنه يكفر أما ما اختلف العلماء فيه فإنه لا يكفر إن جحده . 
مسألة : من كفر هازلاً وتاب يُعزَّر .
الشرح : قال الله تعالى : { وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ{65} لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ}  .فمن كفر هازلاً قال : إنما فعلت ذلك مازحًا فإنه يعزَّر تعزيرًا يمنعه من أن يأتيَ إلى هذا الفعل حتى ولو تاب لكن إن لم يتب فإنه يكفر ويقتل . قال الرسول ( : ( منْ بَدَّل دينَه فاقتلوه ) .
مسألة : أحرق أبوبكر ( المرتدين نكايةً بهم لمَّا كَثُروا .
الشرح : قال النبي ( : ( لا يُعَذِّبُ بالنَّار إلا ربَّ النَّارِ ) لكنَّ أبا بكرٍ الصديق ( لمَّا كثر المرتدون أحرقهم بالنار نكايةً بهم فإنه رأى أن المصلحة تفوق المفسدة في قتلهم بالنار . 
مسألة : من قتله عزِّر إلا إن لحق بدار كفَّارٍ ، ولا ضمان على قاتلِ المرتدِّ سواءٌ قتله قبل الاستتابة أو بعدها .
الشرح : يعني لو أنه كفر فقتله أحد المسلمين فإنه لا يضمن ولا شيء عليه سواءٌ كاه هذا الكافر قد استتيب أو لم يستتب ، لكن يُعزَّر . لِمَ ؟ لأنه افتتاتٌ على ولي أمر المسلمين إلا إن لحق بدار كفار ، فلو أن هذا الكافر لحق بدار الكفار وخرج من قبضة المسلمين فقتله مسلم فلا يعزَّر في ذلك .
مسألة : لا يُقْتَلُ رُسُل الكفار .
الشرح : لقوله ( : ( لولا أنَّ الرسل لا تُقْتَل لقتلتكما ) .
مسألة : تحصل توبته بالشهادتين ومن كانت ردته بجحودِ شيءٍ ، فمع الشهادة إقراره بما جحد .
الشرح : كيف تحصل توبته ؟ أن يشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله . هذا إنْ لم يكن قد جحد شيئًا ، لكن إن جحد شيئًا كأن يقول : الصلاة ليست بواجبة . فيُقال له مع الشهادتين : تُقِرُّ وتَعترف بأنَّ الصلاة واجبة . فلو أنه شهد فلا تنفع شهادته حتى يُقرّ بما جحده .
مسألة : لا تغنِ كلمة ( محمدٌ رسول الله ) وكذا لو قال : أنا مسلم . ولا : أنطِقُ بالشهادتين 
الشرح : قولنا : إنه إن قال : أنا مسلم . فإنها تقبل منه بشرط أن لا يُعَلِّقُهَا على شيءٍ فلو قال : أنا مسلم لكن لا أنطق بالشهادتين . فنقول : هذه اللفظة لا تفيدك لكن لو قالها مطلقًا : أنا مسلم . فإنه يدخل في ذلك بالإسلام ولا تغنِ أن يقول : محمدٌ رسول الله . أو : أشهد أنَّ محمدًا رسول الله . فلا بد من ذكر الشهادتين .
مسألة : من قال : أنا مسلم أو أنا بريء من دينٍ يخالف الإسلام . صار مسلمًا ولو لم يتلفظ بالشهادتين .
الشرح : فلو قال الكافر : أنا مسلم . أنا بريء من كل دينٍ يخالف الإسلام . فإنه يدخل في الإسلام ولو لم يقل : أشهد أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله . ويدل على ذلك حديث المقداد فإنَّ النبي ( قال له المقداد : أرأيت لو أنَّ رجلاً قطع يدي فلاذ بشجرةٍ فقال : أسْلَمتُ . أفأقتله ؟ قال : ( لا تقتله بعد ما قالها ) . فكونه أن يقول : أنا مسلمٌ . يفكي .
مسألة : قال ابن القيِّم : لا يُلْزَمُ بلفظ ( أشهد ) ويكفي قوله : لا إله إلا الله . 
الشرح : لا يُلْزَمُ بأن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله . فلو قال : لا إله إلا الله . كفى ولذلك قال النبي ( : ( أُمِرْتُ أنْ أُقاتَلَ النَّاسَ حتى يقولوا : لا إله إلا الله ) .
مسألة : يمنع المرتدُّ من التصرُّفِ في ماله ، وتُقْضى ديونه ، ويُنْفَقُ عليه مدةَ الاستتابة فإن تاب رُدَّ إليه وإلا فماله فيءٌ لبيت مال المسلمين على الصحيح .
الشرح : إذا ارتدَّ شخصٌ فإنَّ ماله لا يُتَصرَّفُ فيه ، ويُنْفَقُ عليه لمدة الاستتابة ، وتُقْضى ديونه منه فإن تاب في مدة الاستتابة أُرْجِع إليه ماله ، وإن لم يتب فإن يقتل وماله يكون إرثًا لورثته المسلمين أو يكون لبيت مال المسلمين ؟ قولان لأهل العلم ، الصحيح : أن يكون لبيت مال المسلمين فيءٌ يُصرف في مصالح المسلمين العامة والخاصة . 
مسألة : الصحيح إنَّ مَنْ سبَّ الله تُقْبَلُ توبته ، فيُكَفُّ عنه . أما سبُّ النبي( فلا تقبل توبته في الدنيا ومن ثَمَّ فلا يُكَفُّ عنه .
الشرح : لو أنَّ شخصًا سبَّ اللهَ عز وجل فإنَّ توبَتَه تقبل في الدنيا وإن كانت نصوحًا بينه وبين الله فإنها تقبل في الآخرة ، ولذا لا يقتل إن تاب بعد سبِّه لله عز وجل . لكن لو سبَّ النبي ( فتاب ، فنقول : توبتك بينك وبين الله إن كانت صالحة قبِلَها الله منك في الآخرة أما في الدنيا فإننا نقتلك على القول الصحيح .لِمَ ؟ أَقَدْرُ الله أقلُّ من قدْرِ الرسول ( أو أنَّ مقام النبي ( أعظم من مقام الله عز وجل ؟ ( لا ) . وإنما لأنَّ الله عز وجل عرفنا أنه يسقط حقه بالتوبة ، أما النبي ( فلم نعلم بذلك وقد سبَّه أناسٌ فعفى عنهم ، وسبَّه أناسٌ ولم يعفُ عنهم فهو حقٌ له ، ولذلك يُقْتَل من سبَّ النبي ( .
مسألة : الصحيح أن من تكررت ردته تقبل توبته ، وكذلك الزنديق .
الشرح : عندنا قاعدة وضعها النبي( : ( التائبُ مِنَ الذَّنْبِ كمَنْ لا ذَنْبَ له ) من تاب تاب الله عليه ، وأما ما ورد في قوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْراً لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الضَّآلُّونَ }آل عمران90.
فقد أخذ بها بعض العلماء ، ولكن الصحيح أنها لا تقبل توبتهم إذا عاينوا الموت . والزنديق المراد به المنافق ، فلو أنَّ المنافق تاب فإنه تصحُّ توبته . 
مسألة : الصحيح : صِحَّةُ رِدَّةِ المميز . كما يصحُّ إسلامه وبعد البلوغ يستتاب .
الشرح : اختلف العلماء لو أن المميز جحد شيئًا أو قال كلمة : كفر . أيكون مرتدًّا أم لا ؟ الصحيح أن يكون مرتدًّا ، كما أنه يصح إسلامه تصح ردته لكن لا يقتل حتى يبلغ فإذا بلغ يقال له : عُدْ إلى الإسلام وإلا قُتِلْتَ . 
مسألة : تصحُّ رِدَّةُ السكران ، وإذا صحَى استتيب .
الشرح : لو أنَّ سكرانًا كفر في حالة سكره . قال كلمة : كفر . أو فعل فعلاً مُكَفِّرًا فإنَّ مرتدٌّ وإذا أفاق من سُكْرِهِ فإنَّ يستتاب فإن تاب وإلا قُتِلَ .
مسألة : المجنون لا يصح إسلامه ولا ردَّتُه قولاً واحدًا . 
الشرح : هناك قولٌ واحدٌ وهو أنَّ المجنون لا تصح منه ردةٌ وإسلامٌ ، لأنه لا نية له . 
أحكام الأطعمة
مسألة : قاعدة : كُلُّ طَعامٍ طاهرٍ لا مضرَّةَ فيه فهو مباحٌ .
الشرح : كل طعام طاهر يخرج النجس لا مضرة فيه يخرج الطعام الطاهر الذي فيه مضرة فكل طعام طاهر لا مضرة فيه فهو مباح لقوله تعالى :{ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا } فإن كان ضارًا فقد قال ( : ( لا ضَرَرَ ولا ضِرَار ) وكذلك إن كان نجسًا ولذلك حرم النبي ( أكل الميتة .
مسألة : التداوي بالخمر محرَّمٌ إلا إن خُلِطَ بشيءٍ وذهب أثره ولم يوجد غيره . 
الشرح : قال النبي ( في الخمر : ( إنَّهَا لَيْسَت بِدَاءٍ إنَّمَا هي دَوَاءٌ ) لكن لو خُلِطَ بدواء ( شيءٍ من الخمر ) فذهب أثر الخمر ولم يبق شيءٌ منه البتة اضمحلَّ وزال فإنه يجوز أن يُتَداوى به إن لم يوجد غيره وذلك لأنّ الصحابة رضي الله عنهم أكلوا من جبن المجوس . وجبن المجوس يصنعونه من أنفحة الميتة ، والأنفحة هي مادة صفراء تكون في كرشة البهيمة قبل أن تأكل الطعام فتوضع مع اللبن فيتجمد فأكلها الصحابة رضي الله عنهم . ومعلومٌ أن المجوس لو ذبحوا فذبيحتهم محرَّمة نجسة لأنهم لم يذكروا اسم الله عليها وهم كفَّار وذلك لأن هذه الأنفحة قد اضمحلَّت وزالت وذهب أثرها فما ذهب أثره فلا حكم له 
مسألة : استعمال المخدِّر في العمليات جائزٌ .
الشرح : فيجوز أن يستعمل المخدر الذي هو ( البنج ) لأنه لا يقاس على الخمر . فالخمر يشرب للذة والطرب ، أما هذا فلا لذة فيه ولا طرب .
مسألة : يجوز قطع العضو الزائد ما لم يؤدِ إلى ضررٍ كبيرٍ .
الشرح : فو أنه نبتَ أصبعٌ سادسٌ أو يدٌ زائدة فإنه يجوز أن تقطع ما لم يكن هناك ضررٌ بقطعها كأن يسريَ القطع إلى عضوٍ آخر فيتلف . 
مسألة : عمليات التجميل نوعان : 
الأول : ضروريٌّ . كتشوُّهٍ بحريقٍ أو في أصل الخِلْقة ، فجائزٌ .
الثاني : اختياريٌّ . كمن لم يرض عن هيئة أنفه فمحرم ، لأنه لطلب مزيدٍ من الجمال .
الشرح : عمليات التجميل نوعان : الأول : ضروريٌّ . وذلك كأن يحصل لإنسانٍ تشوُّهٌ في جسمه أو في وجهه من جرّاء حريقٍ فإنه يجوز أن يتجمل ليعيد وجهه لأصل خِلْقَتِه ، وكذلك لو أنه من أصل الخلقة لم يحصل حريقٌ ولم يحصل مضرةٌ لهذا الإنسان وإنما نشأ وخلق هكذا كأن يكون مثلاً معوجُّ الأنف من أصل الخِلقة فيجوز له أن يُجْرِيَ عملية تجميلٍ من أجل أن يعيد هذا الأنف إلى وضعه الطبيعي ولا يزيد في جماله . 
ثانيًا : اختياريٌّ . وهو الذي لا تشويه فيه لا من حريقٍ ولا في أصل الخلقة وإنما أراد زيادةً في الجمال فهذا محرم ولذلك لعن النبي ( : ( الواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة ) ولعن ( المتفلِّجات للحُسْنِ المُغَيِّراتِ خلْقَ اللهِ ) . 
مسألة : حيوانات البَرِّ مباحةٌ إلا ما استُثْنِي ، وهي ستةٌ : أولاً : ما نصَّ الشرعُ على تحريمه كالحُمُرِ الأهليَّةِ .
الشرح : ما نصَّ الشرعُ على تحريمه ، وهي الحُمُرُ الأهليَّة . 
مسألة : ثانيًا : ما له حدٌ ( كل ذي نابٍ من السباع ، وكل ذي مخلبٍ من الطير ) .
الشرح : ما له حدٌ في الشرع – حده الشرعُ – نهى النبي ( : ( عن أكل كل ذي نابٍ من السباع وكل مخلبٍ من الطير ) فالأسود والذئاب لها نابٌ . والنسور والصقور لها مخالب فلا يجوز أن تأكل .
مسألة : ثالثًا : ما يَأكل الجِيَف كالغراب .
الشرح : فما يأكل الجيف فإنه قد تغذى بهذه النجاسة فيكون محرمًا .
مسألة : رابعًا : ما يستخبث مثل الحشرات .
الشرح : كذلك الحيوانات المستخبثة مثل الحشرات من الصراصير ونحوها فهذه مستخبثة فلا يجوز أكلها ، لأنَّ الله عز وجل قال { وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِث } َ.
مسألة : ما تولَّدَ من مأكولٍ وغيره كالبغل .
الشرح : فالبغل متولِّدٌ من الحمار ومن الفرس ، فالفرس يجوز أكله .قالت أسماء رضي الله عنها : نحَرْنَا على عهد رسول الله ( فَرَسًا فأكلناه . فلو أن فرَسًا نزى على حمارٍ فنتج من هذا النزوّ حملاً وأنتجت فإن هذا النتاج محرمٌ .لِمَ ؟ لأنه تولَّدَ من مأكولٍ وغيره . 
مسألة : سادسًا : ما أُمِرَ بقتله كالفواسق الخمس أو نُهِيَ عن قتله كالهدهد .
الشرح : أمر النبي ( بقتل أشياء ، فما أمر بقتله فلا يجوز أكله : ( أمر بقتل الحية ، أمر بقتل الفأرة ) فلا يجوز أكلهما . نهى عن قتل حيوانات فلا يجوز أكل هذه الحيوانات التي نهى النبي ( عن قتلها مثل : الهدهد ، النحلة ، الضفادع . وما عدا هذه الأشياء فإنها مباحة . هذه هي حيوانات البرِّ . سيأتي معنا الحيوانات البرمائية التي تعيش في البر والبحر وسيأتي معنا الحيوانات التي تعيش في البحر .
مسألة : يجوز أكل الضبع ؟ 
الشرح : لأنَّ النبي ( جعل على المُحْرِمِ إذا صاده كبشًا .
مسألة : لا يجوز أكل الفيل وكذا الهِرُّ وابن آوى وابن عُرْس و النمس ، وكذا الثعلب . والسنجاب فيه خلافٌ .
الشرح : لا يجوز أكل الفيل لأن له نابًا ، وكذا الهرُّ . واختلف العلماء في السنجاب لأنه لم يَرِدْ فيه نصٌ فبعض العلماء ألحَقَهُ بالمحرَّمات ، وبعضهم ألحقه بالمباحات .
مسألة : لا يجوز أكل القِرْدِ ولا العقارب ولا الحيَّات ولا القنفذ ، وكذا الخفَّاش .
الشرح : لأنها مستخبثة ، ومنها ما أمِرَ بقتله .
مسألة : يجوز أكل دودٍ تبعًا لما يؤكل .
الشرح : فلو أنه أكل تمرةً ، وهذه التمرة فيها دودٌ فيجوز أن يؤكل الدود مع التمر ، لكن لو أنه أخرج الدودَ وأكله منفردًا . فلا يجوز .
مسألة : يجوز أكل الزرافة والطاووس والببغاء وغراب الزرع الذي يتغذى على الزروع لا يتغذى على الجِيَفِ لعدم وجود الدليل على تحريمها .
مسألة : يحرم الحمار الأهلي لو توحَّش ، ويجوز الوحشيُّ ولو استُأنِس .
الشرح : الحمار الأهلي حرَّمه النبي ( كما في غزوة خيبر : ( إنَّ الله ورسولَه ينهيانكم عن لحوم الحُمُرِ الأهلية ) . وأما الحمار الوحشيُّ فالنبي ( قد أكل منه ولو أن الحمار الوحشيَّ استُأنِسَ فإن الحكم يعلق بأصله ، وأصله الجواز وكما أن الحمار الأهليَّ أصله التحريم .
مسألة : حيوانات البحر مباحة إلا ذوات السموم ، وما مات حتف أنفه وطفى على الماء وأنْتَنَ .
الشرح : حيوانات البحر كلها مباحة لقوله ( كما في المسند والسنن : ( هُوَ الطَّهُورُ ماءه الحِلُّ ميتته ) ويستثنى من ذلك ذات السموم فإن هناك حيَّات في البحر سامة ، فلا يجوز أكلها ولذا يقولون بأن الحيّات التي تكون في البحر سُمُّها أفضع وأشدُّ من الحيَّات التي تكون في البر ، وكذلك الذي طفى على البحر – يعني مات في البحر ثم طفى – وأنتن فهذا لا يؤكل ، لأنَّ النبيَّ ( : ( نهى عن أكل الصيد إذا قتله إنسان وغاب عنه يومًا فوجده قد أنتن ) فنهى عن أكله قال : ( ما لم يُنْتِن ) .
مسألة : البرمائي يجب تذكيته ، ويستثنى السرطان ونحوه مما ليس له دمٌ سائلٌ ما لم يُنْتِن .
الشرح : البرمائي يجب أن يُذكَّى وكذلك حيوانات البر مباحة يجب أن تُذكَّى وذلك بقطع الحلقوم والمريء والودجين وأم الحيوانات البرمائية فكذلك يجب أن تُذكَّى إلا الذي لا دمَ له سائلٌ ، لأنَّ التذكية المراد منها إخراج الدم السائل حتى لا يتجمع في بدن الحيوان فيكون مضرًّا إلا السرطان ، فالسرطان من الحيوانات البرمائية لا يلزم تذكيته ، فلو وُجِدَ ميِّتًا فإنه يؤكل ما لم يُنْتِن . 
مسألة : البرمائي مباح إلا الضفدع والتمساح وذوات السموم ويجوز خنزير الماء ، وكذا على الأشْهَرِ القرش وكلبه وإنسانه .
الشرح : البرمائي مباح وهو الذي يعيش في البحر والبر ولذا السلحفاة تعيش في البر والبحر فيجوز أكلها فيستثنى من البرمائي الضفدع لنهي النبي ( عن ذلك . والتمساح لأن التمساح له ناب وذوات السموم وما عدا ذلك من البرمائيات فإنه يجوز أكلها وأما حيوانات البحر يجوز أكلها ولذلك خنزير الماء والقرش وكلب الماء وإنسان الماء يجوز أكلها لعموم قول النبي ( : ( هُوَ الطَّهُورُ ماؤه الحِلُّ ميْتَتُه ) . 
مسألة : تحرم السموم كلها ويستثنى ما فيه مصلحة البدن كبعض الأدوية المشتملة على بعض السموم بالقدر الذي لا يضُرُّ . 
الشرح : نهى النبي ( عن الدواء الخبيث وهو السمُّ ويستثنى من ذلك ما فيه مصلحةٌ للبدن فبعض الأدوية فيها سمومٌ يسيرةٌ ولا تضرُّ ببدن الإنسان ، فيجوز تعاطي هذه الأدوية.
مسألة : يجوز عند الجميع أكل الثمار المسقيَّة بالماء النجس وعند الأكثر أكل الجلّالة
 وشرب لبنها وأكل بيضها .
الشرح : يجوز عند الجميع أكل الثمار المسقيَّة بالماء النجس وذلك لورود الجواز عن صحابة النبي ( ( نهى النبي ( عن أكل الجلّالة وعن شُرب ألبانها وعن أن تُرْكَبَ وكذلك أكل بيضها ) والأئمة الثلاثة يرون أنها مباحة والصحيح أنها محرمة وهو مذهب الإمام أحمد من أنَّ أكل الجلّالة محرمٌ حتى يطيب لحمُها .
مسألة : يكره أكل ترابٍ وفحمٍ ولحمٍ نيءٍ .
الشرح : قال الفقهاء يكره أكل ترابٍ أو فحمٍ ولحمٍ نيءٍ . والكراهة إن لم يكن هناك ضرر فإن كان البدن يتضرر من هذه الأشياء فلا يجوز أكلها لقوله ( : ( لا ضَرَرَ ولا ضِرَار ) قال تعالى { وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } .
ولكن قد يجري مثل هذا فيما لو كانت المرأة حاملًا لأنَّ بعض النساء إذا حملت تشتهي أن تأكل ترابًا أو فحمًا ولا يضرها ذلك .
مسألة : الأقرب يكره المنتن . 
الشرح : الأقرب أن المنتن من المطعومات تكره لأنَّ النبي ( دُعِيَ على إهالةٍ
 سلخة يعني متغيرة . وأكل ( منها .
مسألة : عند البعض يكره المداومة على أكل اللحم .
الشرح : قالوا لأنَّ اللحم يضر بالبدن ولأنه يعوِّد الإنسان على الرفاهية ولذا قال عمر ( عنه : اخشوشنوا فإنّ النعم لا تدوم . ولذا كره بعض العلماء أن يداوم المسلم على أكل اللحوم . 
مسألة : يجب أكل الميتة على الصحيح عند الضرورة ، ويأكل بقدرها ما لم تكن مستمرة فيجوز له الشبع عند ابن قدامة .
الشرح : يجب أكل الميتة على القول الصحيح وليس له الحرية فلو كان مضطرًا وأشرف على الهلاك ، و وَجَد ميتةً فيجب عليه أن يأكلها خلافًا لمن قال : له الحرية في عدم الأكل . ولكن يجب أن يأكل ليدفع الضرر عن نفسه وإذا أكل يأكل بقدرها . يعني : لا يشبع وإنما يأكل بقدر ما يسدُّ رمقه وتعود إليه أنفاسُه وحياته إلا إذا كانت المجاعة مستمرة أو الضرورة مستمرة . فيقول ابن قدامة رحمه الله : له أن يشبع حتى يستبقيَ جسمه للضرورة القادمة .
مسألة : قال شيخ الإسلام رحمه الله : ليس له أن يعتقد تحريمها . 
الشرح : فيقول شيخ الإسلام رحمه الله : عند أكله للميتة لا يجوز له أن يعتقد أنها محرمة لأن الشرع قد أباحها .
مسألة : من اضطر إلى طعام أو سكن غيره وجب بذله بقيمته وعند شيخ الإسلام : بدون قيمة .
الشرح : مرَّ معنا مثل هذا فلو أن جماعة اضطروا إلى أن يسكنوا بيتًا فالمشهور عند العلماء : أنَّ صاحب المنزل يدفعه بأجرته . وعند شيخ الإسلام رحمه الله : يجب أن يدفعه إليهم دون أُجْرَةٍ ، لأنَّ هذا من باب إغاثة الملهوف وكذلك الطعام .
مسألة : لو كان هو محتاجًا إليه . فهل يؤْثِر به ؟ قولان . اختار ابن القيم الجواز . 
الشرح : لو كان محتاجًا إليه يعني وُجِدَ مضطران أحدهما يملك طعامًا والآخر لا يملك . فلو أن من يملك الطعام آثر بهذا الطعام لهذا الرجل وعرَّض نفسه للموت . فيقول ابن القيم : يجوز له ذلك وهذا من أعظم الإيثار . 
مسألة : الصحيح أنه لا يأكل من أعضائه .
الشرح : فلو اضطر فخشيَ على نفسه من الهلاك . فهل يجوز له أن يقطع يده ليأكلها حتى يُبْقِيَ بقية الجسم . اختلف العلماء في ذلك والصحيح كما قال ابن قدامة : أنه لا يجوز لأنه لا يأمن أن تتلف أعضائه كلها .
مسألة : لا يجوز قتل المعصوم . أما مباح الدم كالزاني المحصن ونحوه فيجوز . وإن وُجد معصومٌ ميتًا فالصحيح أنه يجوز .
الشرح : لا يجوز قتل المعصوم ، فلو أن مضطرًا وجَدَ معصوم الدم وأراد أن يقتله ليأكله لينقذ نفسه فلا يجوز أما لو وجد غير معصوم الدم لو وجد زانيًا محصنًا ما مآل الزاني المحصن ؟ الرجم حتى الموت فيجوز أن يقتله لكي يأكل منه ويستبقيَ حياته ، أما المعصوم فلا يجوز له أن يستبقيَ نفسه مقابل أن يهلك ويتلف نفوسًا معصومةً أخرى ولو وُجِدَ معصومًا ليس حيًا وإنما هو ميت فهل يجوز أن يأكل منه ؟ الصحيح كما قال ابن قدامة : أنه يجوز أن يأكل منه . لِمَ ؟ لأنَّ حرمة الميت ليست كحُرْمَةِ الحيِّ سواءً بسواء . 
مسألة : إن كان صاحب البستان موجودًا فيستأذن منه ما لم يكن موجودًا فيصوِّتُ ثلاثًا ، فإنْ لم يجبه . هل يأكل ؟ قيل : لا . إلا عند الضرورة . وقيل : عند الحاجة . وقيل : بالجواز بهذه الشروط .
الشرح : ورد عن النبي ( أحاديث كثيرة من بينها جواز أن يأكل الإنسان من ثمار الغير ، و وردت أحاديث بأنه يستأذن منه ، و وردت أحاديث بأنه يصوِّت ثلاثًا فإنه بمجموع هذه الأحاديث يتبين لنا أنه يجوز أن يأكل من مزرعة شخصٍ بهذه الشروط ويجوز أن يشرب من ألبان بهيمة شخصٍ آخر بهذه الشروط أو ببعضها .
مسألة : الشرط الأول : أن لا يكون هناك حائطٌ أو حارسٌ .
الشرح : لأنه إن وُجِد حائطٌ أو حارسٌ دلَّ على بخل صاحبها فهذه قرينة على عدم إذنه ، والأصل حرمة مال المسلم .
مسألة : الشرط الثاني : أن لا يكون في أوانٍ .
الشرح : أن لا يكون في أوانٍ وإنما سُئِل عنها النبي ( عن الثمر المعلق المراد المثمر المعلق .
مسألة : الشرط الثالث : أن لا يحتاج إلى صعود الشجر ولا رميه .
الشرح : وإنما يكون بأخذه من غير صعودٍ ومن غير رميهِ . فإن تيسَّر له أن يأخذ من غير صعودٍ ومن غير رميٍ .
مسألة : الشرط الرابع : أن لا يحمل شيئًا معه ، فإن أخذ فعليه غرامة مثليه . وإن أخذ من الموضع الذي يحفظ فيه وبلغ نصاب السرقة قطع ، ومثل الثمر في ما تقدم الزرع ولبن الماشية .
الشرح : لقوله ( : ( غير متخذٍ خبنة ) وأن لا يأخذ معه وإنما يأكل بقدر ما يسدُّ جوعته أو يُشبعه ، فلو أنه أخذ ولم يكتفي بالأكل وإنما أخذ معه فإنه يغرم مثليه وسبق معنا لو سرق من غير ضررٍ هل يعمم الحكم بتضعيف القيمة على كل شيء أم على ما ورد به النص وهو الثمار والماشية ؟ فيغرم مثليه وإن أخذه من المكان الذي تجمع فيه الثمار فبلغت هذه الثمار نصاب السرقة فإن أخذ هذه الثمار من حرزها فتقطع يده ، ومثله ما تقدم الزرع ولبن الماشية ، فإذا توفرت هذه الشروط . هل يجوز له أن يأكل مطلقًا أو عند الحاجة أو عند الضرورة ؟ اختلف العلماء في ذلك والذي ينبغي للمسلم أن يتورَّع عن أخذ شيءٍ من أموال الناس إلا إن جرى العُرْفُ في ذلك أو دلت قرينة على طيب نفس صاحب هذا البستان أو هذه الماشية .
مسألة : تجب ضيافة المجتاز في القرى يوم وليلة بالمعروف ، أما المدن فلا تجب .
الشرح : قال النبي ( : ( مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بالله واليومِ الآخرِ ، فليكرم ضيفه ) والمراد الضيف الذي ينزل في القرى أما المدن ففيها من الفنادق والمساكن ما يستأجر به والواجب في ضيافة من نزل في القرى لأن القرى لا توجد فيها هذه المساكن الواجب يوم وليلة . قيل : يا رسول الله ما جائزته ؟ يعني الضيف . قال : يوم وليلة . 
مسألة : تستحب الضيافة ثلاثة أيام .
الشرح : لورود ذلك عن النبي( .
أحكام الذكاة
مسألة : هي ذبح أو نحر الحيوان المأكول البريّ بقطع حلقومه ومريئه و أوداجه أو جرح الممتنع منه .
الشرح : هذه هي الشرعية التي يستباح بها أكل المباح من الحيوانات البرية ، لأنَّ الحيوانات البحرية لا ذكاة فيها ، لأنَّه الحلُّ ميتته . أما البرمائية فلا بد من التذكية إلا الذي لا دم له سائل مثل السرطان فأحكام الذكاة – ومرَّ معنا في الأضحية الذبح والنحر – فالذكاة الشرعية هي : الذبح والنحر المأكول البري بقطع حلقومه
 ومريئه
 وأوداجه
 . قال رسول الله ( : ( ما أنْهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسم الله عليه فَكُل ْ ) فإذا كنت قادرًا على هذا الحيوان البريِّ المأكول فيجب أن تفعل به هكذا ، لكن إن كنت غير قادرٍ عليه كما لو ندَّ بعيرٌ ولم تستطع أن تسيطر عليه فيجو أن تعقره بمعنى تجرحه ترسل عليه السهام حتى ترديه قتيلاً ، فإن أدركته ميِّتًا هو مباح وإن أدركته وفيه حياة يجب أن تذكيه ، لأنك قدرت عليه وفيه حياة مستقرة ولذا لو أن بعيرًا وقع في بئرٍ فلم تستطع أن تذكيه إلا بجرحه فيخرج . فالممتنع يكون حكم التذكية فيه بجرحه أما المقدور عليه فبقطع الحلقوم والمريء والأوداج 
مسألة : إن عدمت فهي ميته إلا السمك والجراد وما يعيش في البحر .
الشرح : إن عُدِمَت التذكية فهذا الحيوان يعد ميتة إلا حيوان البحر ومثله الجراد لقول ابن عمر : ( أُحِلَّت لنا ميتتان ، ودمان . فأما الميتتان : الحوت والجراد ... ) .
مسألة :شروط الذكاة : أولاً : أن يكون عاقلاً ولو كان مميزًا قاصدًا التذكية مسلمًا أو كتابيًا الشرح : فلا بد أن يكون عاقلاً فالمجنون لو فعل هذه التذكية بقطع حلقومه والمريء والأوداج فإنها ميته . لِمَ ؟ لأنه لا نية له ولا قصد ، كذلك غير المميز لا تصح تذكيته أما المميز لا تصح تذكيته أما المميز فإن له نية وله قصد فتصح تذكيته قاصدًا التذكية ولو لم يقصد الأكل لا بد أن يقصد أنه يذكّى فلو أنه حرَّك يده بالسكين ليذبح وصادف في حركته بيده بهيمة أخرى فقطعت الأوداج والحلقوم والمريء ، فإنها لا تحل لأنه لم يقصد التذكية وإنما قصد أن يحرك يده فوقعت على بهيمة فقطعت أوداجها وحلقومها ومريئها ، فإذا حصلت التذكية ولو لم يقصد أكل اللحم فإنها تباح إذا قصد التذكية . ويشترط في المذكي أن يكون مسلمًا أو كتابيًا
 لقوله تعالى {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ }المائدة5 .
قال ابن عباس ( كما عند البخاري : ( طعام أهل الكتاب . ذبائحهم ) .
مسألة : ثانيًا : يكون بآلةٍ حادةٍ ما عدا السن والظفر والعظم .
الشرح : فلا بد أن تكون التذكية بآلة محددة بقطع النظر عن هذه الآلة حصاة أو غيرها ، لا بد أن تكون محددة لقوله ( : ( ما أنْهرَ الدَّم وذكر اسم الله عليه فَكُل ) .إلا السِّنَ والعظم والظفر ، لأن النبي ( قال : ( أخبركم بالسن فإنه عظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة ) 
مسألة : ثالثًا : إنهار الدم بقطع ثلاثة : من الحلقوم والمريء والودجين .
الشرح : وهذه مسألة خلافية . هل تحصل الذكاة بقطع الأربعة ( الودجين : وهما العرقان المحيطان بالعنق والحلقوم والمريء ) أم يحصل بثلاثة ؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله : يحصل بثلاثة من هذه الأشياء ، والأكمل أن يقطع الأربعة . 
مسألة : رابعًا : أن يقول عند حركة يده عند الذبح : بسم الله . عند الذبح أو قوله بيسير ويسن معها التكبير . 
الشرح : فهذه من شروط التذكية ، فلو توفرت الشروط السابقة ولم يسم فإنه لا يحلّ قال عز وجل {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ }الأنعام121.
فتشترط التسمية ، أما التكبير فسنة . قوله : الله أكبر . سنة وليست واجبة وإنما الوارد في القرآن التسمية ولذا قال ( : ( ما أنْهَر الدم وذكر اسم الله عليه فكُل ) ولم يذكر التكبير ومتى يكون أمر التسمية معتبرًا ؟ إذا حرك يده عند الذبح أو قبله بيسيرٍ حتى لو قبل الذبح يسير قال : بسم الله . ثم ذبح . أحل لكن لو كان هناك فاصل طويل ، ثم ذبح فإنها لا تحلُّ . 
مسألة : أهل الكتاب . كل من تدين بدينهم سواء كان أجداده منهم أولا بعد الفسخ أو التبديل أو قبله .
الشرح : وهذا هو القول الراجح الذي يراه شيخ الإسلام رحمه الله من أنّ أهل الكتاب من تدين بدينهم سواءٌ كان تديّن لاحقاً أو سابقًا أبواه كانا على ملة أهل الكتاب أو لم يكونا فكل من تديّن بدينهم فيأخذ حكمهم .
مسألة : لو أبان رأسه حلَّ من أي جهة .
الشرح : لو أبان رأسه أخذ آلة حادة ، ثم بتر رأسه فقطع الرأس في ضربة واحدة فإن لم يضرب ثم يبقى شيء . لا وإنما أبانه في ضربة واحدة فإنه يحل من أي جهة من جهات العنق .
مسألة : لو ذبحها من قفاها ؟ رجَّح شيخ الإسلام رحمه الله حله إن خرج منه الدم المعتاد الأحمر .
الشرح : الفقهاء يقولون : لو أنه ذبح البهيمة أو الحيوان من قفاه فإنه لا يحل إلا إذا وجدت فيه حياة مستقرة . لهم تفصيل في ذلك ، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول : ما المقصود من التذكية ؟ المقصود من التذكية تطييب اللحم بخروج هذا الدم من هذه البهيمة حتى لا يفسد لحمها ، فيقول : إذا ذكِّيَت من القفى فخرج الدم الأحمر ليس الدم الأسود فإنها تكون هذه البهيمة حلال . 
مسألة : ما أُدْرِكَ وبه حياة مستقرة فلم يُذَكَّى حَرُمَ وإلا حل ولو لم يتحرك كما قال شيخ الإسلام رحمه الله . 
الشرح : يعني رميت صيدًا أو أدركت حيوانًا وبه حياة سمقرة فتركته حتى مات . لم يحل ويحرم لكن إن أدركته وبه حياة مستقرة ثم ذكَّيْتَه فيحل ، لكن يشترط الفقهاء : أن يتحرك منه شيء . لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول : إذا أُدْرِكَ وبه حياة مستقرة فذبح فخرج الدم الأحمر فإنه يحل ولو لم يتحرك . 
أحكام الصيد
مسألة : إن أدركه وبه حياة مستقرة فلا بد أن يذكيه وإن أدركه مقتولاً أو به حياة غير مستقرة فيحل .
الشرح : إذا صاد صيدًا ! الصيد يختلف حكمه قد يكون محرمًا بحال الإحرام ، وقد يكون واجبًا لإنقاذ نفسه ، وقد يكون مستحبًا لحاجته . فإذا صاد صيدًا فأدركه وبه حياة مستقرة فقد قدر عليه ولا بد من تذكيته التذكية الشرعية التي مرت معنا ، لكن لو أدركه وهو ميت فهو حلال أو أدركه وبه حياة غير مستقرة فإنه حلال .
مسألة : شروط الصيد : أولاً : أهْلِيَّةُ المذَكِّي .
الشرح : أهليَّة المذكِّي . بأن يكون فيه الشروط السابقة التي مرت معنا في التذكية .
مسألة : ثانيًا : وجود الآلة وهي نوعان : النوع الأول : محددة . فالحَجَرُ لا يحل ، لأنه مثقل ويحل بالرصاص .
الشرح : وجود الآلة ، وهي نوعان : النوع الأول : الآلة لقوله ( : ( ما أنْهَرَ الدَّمَ وذُكِر اسم الله عليه فَكُلْ ) ولذا لما سئل النبي( عن المعراض قال : ( ما أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيف ) لأنه قتل بثقله ولم يقتل بحده . فالحصى مثل ما يُسْتخدم سابقًا ( النبّاطة ) بالحصى فإنها لا تجوز ، لأنها تقتل بثقلها لكن الرصاص ليس يقتل بثقله لأن له قوة حادة تصل إلى جسم المصيد.
مسألة : النوع الثاني : الجارحة من الكلاب والطيور إن كانت مُعَلَّمَةً . وتعليم الجارح إذا أرسله استرسل وإذا زجره انزجر وإن أمسك لم يأكل منه ، وأما الطير فالشرطان الأولان .
الشرح : الآلة الجارحة : الكلاب والطيور . قال الله تعالى {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ }المائدة4.
فما صاده الكلاب أو السباع التي تصلح للصيد ، وما صادته الطيور التي تصلح للصيد فإنه يحل بشرط أن تكون هذه السابع وهذه الطيور معلَّمة قال الرسول ( لعدِيّ بن حاتم كما في الصحيحين : ( إذا صدت بكلبك المُعَلَّمِ ، وذكرت اسم الله عليه فَكُلْ ) لكن ما هو ضابط الكلاب المعلمة ؟ وما هو ضابط الطيور المعلمة ؟ فعلامة الكلاب المعلمة : أنك إذا أرسلته استرسل وإذا زجرته انزجر ولم يذهب وإن أمسك الصيد لم يأكل . فإذا اختل شرطٌ من هذه الشروط فإنه ليس بِمُعلَّم . أما الطير فيشترط شرطان : إذا زجرته انزجر ، وإذا أرسلته استرسل . أما الأكل فإن العُرف جرى أن الطائر لا بد أن يأكل ، فمنعه من الأكل أو اشتراط عدم أكله في التعليم أمرٌ شاقٌّ حسب العُرْفِ .
مسألة : ثالثًا : أن يرسل الآلة قاصدًا للصيد ، فلو أرسلها قاصدًا حيوانًا فأصاب غيره حلَّ .
الشرح : أن يرسل الآلة قاصدًا للصيد فلو أنه أرسلها هكذا ثم صادت صيدًا فإنه حرام ، لكن لو أنه قصد الصيد . مثل ما سبق معنى في التذكية لا بد أن يقصد التذكية ولو حرك يده بسكينٍ أو سيفٍ ، ثم ذكَّى فإنها ليست بتذكية شرعيةٍ ، كذلك هنا لا بد أن يرسل الآلة قادًا للصيد فلو أرسلها قاصدًا للصيد أُريد طيرًا ثم هذا السهم صادَ صيدًا آخر حلَّ ذلك الصيد . فالمقصود أن يرسل الآلة ويريد بذلك الصيد بقطع النظر عن المصيد .
مسألة : رابعًا : التسمية على السهم عند إرساله ، أما في الذكاة فيسمي على الذبيحة بعينها الشرح : والتسمية على الآلة أو على الحيوان شرطٌ من شروط صحة الصيد . قال ( : ( إذا أرسلت كلبك المُعَّلم ، وذكرت اسم الله عليه فَكُلْ ) وقال : ( ما أنْهَرَ الدَّمَ وذُكِر اسم الله عليه فكل ) وليس المقصود من الصيد التسمية على الصيد بينما في التذكية المقصود بالتسمية على الحيوان المُذَكَّى لا على الآلة ، فالتسمية في الصيد على الآلة والتسمية على التذكية على الحيوان المُذَكَّى . ولذلك لو أنه أضجع شاةً فقال : بسم الله . فأخذ السكين الأخرى وذبح بها ولم يكن هناك فاصلٌ طويلٌ فإن التذكية صحيحة ، لأنه سمى هذه الذبيحة بعينها ، لكن لو أنه أضجع ذبيحته ثم قال : بسم الله . وأراد أن يذبح أخرى مكتفيًا بالتسمية الأولى ؟ لم يصح أو أنه أتى إلى قطيع البهائم وقال : بسم الله . ثم أخذ واحدةً فإنها لا تصح . لا بد أن يسميَ على كل ذبيحة بعينها . 
مسألة : إن شارك كلبك كلبًا آخر ؟ لم يحلّ إذا لم تعلم أيهما صاده .
الشرح : إن شارك كلبك كلبًا آخر فقد قال ( : ( فإنَّك إن سمَّيْت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك ) فإذا لم تعلم أيهما الذي صاده فلا يجوز أكله ، لكن لو علمت أن كلبك الذي صاده ثم جاء هذا الكلب الآخر وشاركه مشاركة غير مؤثرة فإنه يحلّ .
مسألة : لا يكفي ظن الصيد ، وإنما اليقين .
الشرح : فلا بد من اليقين لو أرسلت الآلة تظن أن صيد فأرسلتها ثم تبين أن صيد فلا يصح ولا يجوز . لا بد أن تتيقن أنه صيد ، أما إن كنت شاكًّا أو ظانًّا فلا ينفع . لِمَ ؟ لأن الصيد يشترط فيه أن تكون مرسلاً للآلة قاصدًا الصيد وأنت مع الظن ليس بقاصدًا للصيد .
مسألة : لو رمى الصيد في الهواء فسقط حلَّ . أما لو سقط في الماء أو تردّى من جبلٍ ومثله يقتل الحيوان ، فلا يحلُّ .
الشرح : لو رمى الصيد في الهواء ثم وقع فإنه يحل . لماذا ؟ لأن وقوع الصيد أمر لا بد منه ، لكن لو رميته ثم تردّى من جبلٍ وهذا التردِّي تردٍّ قويّ مثله يقتل الحيوان ، فلا يجوز أكله وكذلك لو أن الصيد رُمِيَ ثم وقع في الماء فمات فلا يجوز أكله . قال رسول الله ( : ( فإنَّك لا تعلم أَقَتَلَه الماء أم قتله سهمك ) .
مسألة : لو رماه بمحددٍ فيه سمٌّ وكان نوعه أو مقداره يقتل عادةً فلا يَحِلُّ .
الشرح : فلو أنه حُشِيَ السهم بِسُمٍّ هذا السمُّ يسيرٌ لو أتى إلى الحيوان فقتله فإن هذا الحيوان يكون بهذه الآلة ، لكن لو كان هذا السم كثيرٌ يقتل الحيوان مثله يقتل الحيوان أو كان هذا السم قويًا القطرة منه أو اليسير منه يقتل فإنه لا يجوز أكل هذا الصيد .
مسألة : إن أصاب صيدًا وغاب عنه فيحل بشروطٍ .
الشرح : إن أصاب صيدًا فغاب عنه فإنه يحل بشروطٍ هذه الشروط اشترطها الرسول( لما سئل عن الصيد يصيده الإنسان ثم يغيب عنه .
مسألة : الشروط . أولاً : إذا تيَقَّنَت إصابته .
الشرح : إذا تَيَقَّنَت إصابة هذا الصيد فإذا كنت متيقن أنك قد أصبته فهذا شرطٌ أولٌ لِحِلِّهِ 
مسألة : ثانيًا : أن تقتفي أثره بعد رميه .
الشرح : أن تقتفيَ أثره لأنك إن توانيت في البحث عنه فقد يموت وبه حياة مستقرة فلا يحل ، لكن اقتفائك لأثره يدل على أنك ما زلت في حم الصائد .
مسألة : ثالثًا : أن لا تجد فيه سهمًا غير سهمك . 
الشرح : فو وجدت فيه سهمًا غير سهمك فإنه لا يحل لأنك لا تدري هذا السهم أأرسله مجوسيٌّ أم أرسله مسلم وقد سمى ؟
مسألة : رابعًا : أن لا يُنْتِنَ ، وفيه خلاف .
الشرح : أن لا ينتن فإن وجدته منتنًا ، فقد اختلف العلماء هل يؤكل أو لا ؟ والأقرب أنه يؤكل ما لم يكن فيه ضرر على بدن الإنسان ولو تركه لكان أحسن .
مسألة : الكلب الأسود البهيم عند الجمهور يجوز به الصيد .
الشرح : النبي ( أمر بقتل الأسْوَدِ البهيم من الكلاب فلو أنَّ شخصًا علَّمَه وصاد به أيجوز صيد هذا الكلب الأسْوَد البهيم المُعَلَّمِ . اختلف العلماء والجمهور يرون أنه يجوز ، لأنه كلبٌ مُعَلَّمٌ ولم يشترط ( لونًا في الكلاب قال : ( إذا صِدت بكلبك المُعَلَّمِ ، وذكرت اسم الله عليه فَكُل ) .
مسألة : يسن التكبير مع التسمية في الصيد .
الشرح : يُسَنُّ مع التكبير لفعل ابن عمر ( .
مسألة : يجوز كسب الحلال لزيادة المال والجاه والتَّرَفُّهِ مع سلامة الدنيا .
الشرح : يجوز للمسلم أن يكتسب المال الحلال الكثير أن يُكْثِرَ منه ويقصد بذلك أن يترَفَّهَ وأن يقصد بذلك أن يتنعَّمَ ، فيجوز إذا كان حلالاً بشرط أن يَسْلَمَ دينه وقد قال ( : ( نِعْمَ المالُ الصالح للرَّجُلِ الصالح ) كما في المسند . لكن بهذه الشروط أن يكون حلالًا وأن يسْلَمَ دينه ، لأنَّ البعض قد يكون ديِّنًا خيِّرًا وعند المال يضعف ثم يستبيح بعد ذلك ما حرَّمَه الله من المعاملات . فقال ( كما عند الترمذي : ( لكلِّ أمةٍ فتنة ، وفتنةُ أمتي في المال ) .

الأيْمـــــــــان
مسألة : يجوز الحَلِف بالمصحف وبالإنجيل والتوراة وغيرها من الكتب المنزلة التي هي في اعتقاده غير محرمة وبعهد الله وبأمانته وبميثاقه وحق الله وحتى القرآن الكريم .
الشرح : باب الأيْمَان وهو الحلف بالله قال ( : ( مَنْ حَلَف بِغير اللهِ فقد كفر أو أشرك ) فلا يجوز الحلف إلا بالله أو بصفةٍ من صفاته ومن ثم يجوز الحلف بالمصحف . لِمَ ؟ لأن المصحف فيه كلام الله وكلامه صفةٌ من صفاته . يجوز أن تحلف بالتوراة والإنجيل وبأي كتابٍ من الكتب المنزلة السابقة التي نسخت إذا أردت الكتب التي لم تصل إليها أيدي المحرفين .لِمَ ؟ لأن التوراة والإنجيل والزبور كلام الله وكلامه صفة من صفاته فيجوز الحلف بصفاته . 
مسألة : ما لا يعد من أسمائه أو صفاته كالشيء والموجود وما لا ينصرف إليه إطلاقه ويحتمله كالحي إن نوى به الله فيمينٌ وإن نوى غيره أو لم ينوِ لم يكن يمين .
الشرح : قد يحلف بالشيء يقول : والشيء لأفعلنَّ كذا أو: والموجود لأفعلنَّ كذا . مثل هذا لا يعد اسمًا من أسمائه ولا صفة من صفاته . فإذا قال : والشيء لأفعلنَّ كذا ، والموجود لأفعلنَّ كذا . ويريد الله فهي يمينٌ وإن لم يرد الله فيس بيمينٍ وإن لم يرد شيئًا فليس بيمينٍ وكذلك ما لا ينصرف إليه عند الإطلاق ويحتمله مثل الحي لو قال : والحيِّ لأفعلنَّ كذا . فلا يكون يمينًا حلفًا بالله إلا إذا أراد الله وأما إن أراد مخلوقًا أو أطلق فإنه يكون حلفًا بغيره . 
مسألة والاسم الذي قد يسمى به غيره وعند الإطلاق لا ينصرف على غيره فيمين إن لم ينوِ الشرح : مثال ذلك ( حكيم ) لو قال : وحكيم لأفعلنَّ كذا . فإن أراد الله فهو يمين وإن أطلق فتكون يمينًا ، لأنه لا ينصرف عند الإطلاق إلى الله عز وجل ، وإن أراد الغير فيكون حَلِفًا بغيره وذلك لأنَّ المخلوق يُسمَّى بحكيم ، مثل الصحابي ( حكيم بن حزام ( ) .
مسألة : ( لعمر الله ) قيل : يمين ، وقيل : بشرط أن ينويَ . وهو الأقرب. 
الشرح : ( لعمر الله ) وردت هذه الكلمة على ألسنة كثيرٍ من الصحابة يقولون : لعمري أو لعمر الله . والله عز وجل حَلَف بعمر النبي( قال الله تعالى {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ }الحجر72.
فهل هذه الكلمة يمينٌ أملا لا ؟ لأن اليمين أو الحَلِف يكون بحروف القسم ( واو ، الباء ، التاء ) وهنا ليس فيه ( واو ، ولا باء ، ولا تاء ) فـ ( لعمر الله ) اختلف العلماء . قيل : هي يمين . وقيل : ليست بيمين . غلا إذا قوى وهو الأقرب إذا أراد اليمين فهي يمين . 
مسألة : واليمين التي هي على الماضي وهو فيها كاذب فيمين غموس على قول وإن اقتطع بها حق مسلم فيمينٌ غموس . 
الشرح :فالحلف على ماضِ وهو فيها كاذب لا يخلو إن أن تكون هذه اليمين اقتطع بها حق مسلم أو لم يكن فهي يمينٌ غموسٌ وذلك ، لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار ، وأما إن لم يكن بها اقتطع حق امرئٍ مسلمٍ . فاختلف فيها العلماء ، هل هي يمينٌ غموسٌ أم لا ؟ 
مسألة : وإن تلفظ بها دون قصد فهو له ولوفي الزمن المستقبل وكذلك لو حلف يظن صدق نفسه فبان خلافه .
الشرح : هذا هو اللغو في اليمين . قال الله تعالى {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ } 

ما هو اللغو في اليمين ؟ هو ما يجري كما قالت عائشة رضي الله عنها : ( على لسان الرجل ) مثل : لا والله ، بلى والله . مثل أن يأتيَ شخص ويقول : أرأيت فلانًا . فتقول : لا والله ما رأيته . أنت لم تقصد اليمين ، وإنما جرى لفظ اليمين على لسانك من غير قصد فهذا لا كفَّارة فيه ، وكذلك من اللغو في اليمين على القول الراجح .
إذا حلف على شيءٍ تظنه حقًا فبان خلافه غلب على ظنك شيءٌ فبان خلافه كأن تقول : والله إن هذا القادم من بعيدٍ فلانٌ ، فغلب على ظنك أنه فلانٌ من الناس بحركته أو مشيته ثم لمَّا دنى إذا به ليس فلانًا فإنه لا كفَّارة عليه . 
مسألة : ثانيًا : أن يحلف مختارًا مكلَّفًا .
الشرح : فمن أكره على اليمين أو كان مجنونًا أو كان صبيًا فإن لا اعتداد بأيمانهم ولذا مر معنا في القسامة وفيها أيمان يكون ذكورًا مكلفين .
مسألة : ثالثًا : أن يحنث مختارًا ذاكرًا ليمينه
الشرح : أن يحنث ذاكراً ليمينه كأن يقول : والله لا آكُلُ هذا الطعامَ . ثم أُكْرِه على أكله فلا كفارة عليه . أو قال : والله لا آكل هذا الطعام ثم أكله ناسيًا فإنه لا كفارة عليه قال الله تعالى : { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } 

مسألة : الحِنْثُ هو ترك ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على تركه .
الشرح : ( سبق ) .
مسألة : مقال ابن القيم رحمه الله : كل يمينٍ منعقدة فهذه كفارتها كالعتق ، والطلاق . 
الشرح : فهذه كفارتها . فكلُّ يمينٍ منعقدةٍ فهذه كفارتها . ما هي الكفارة ؟ قال الله تعالى : {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ } أي في المستقبل :{ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }المائدة89.
ولذا لو أنه قال : عليَّ الطلاق . وإن أراد يمينًا فهي يمين فخالف فإنه يكفِّر كفارة يمين . 
مسألة : كلمة ( أقْسَمْتُ ) قيل : ليست بقسمٍ ، وقيل : بشرط أن ينويَ .
الشرح : لو قال شخصٌ : أقْسَمْتُ لأفعلنَّ كذا . ولم يقل : أقسمت بالله . لكن قال أقسمت لأفعلنَّ كذا . ليس في هذا اللفظ حرفٌ من حروف القسم ، وليس فيه ذكرٌ لله عز وجل فهل هو يمين أو لا ؟ قولان ، والذي يظهر أنه يمينٌ إذا أراد القسم . 
مسألة : إن حلف على غيره ممن يمتنع على غيره كزوجته فيحنث إلا إن كانوا مكرهين أو ناسين وغيرهم يحنث مطلقًا .
الشرح : لو أنه حلف على زوجته : أن لا تذهب لفلانة . فذهبت لفلانة فإنه يحنث وعليه كفارة يمين لو حلف على زوجته ، لأنها تمتنع بيمينه لو حلف على زوجته أن لا تذهب ثم ذهبت ناسيةً . فلا كفارة عليه ، لكن لو أنه حلف على فلانٍ من الناس وهو أجنبيٌّ : والله لا تذهب لفلانٍ . فإن ذهب إليه متعمدًا حنث الحالف وإن ذهب إليه هذا الأجنبيُّ ناسيًا فيحنث أيضًا الحالف . لِمَ ؟ لأنَّ الأجنبيَّ لا يمتنع بيمينه بخلاف الزوجة والأولاد .
مسألة : اختار شيخ الإسلام – رحمه الله – في الطلاق والعِتاق : لا حِنْث إن كان جاهلاً أو ناسيًا .
الشرح : قال شيخ الإسلام رحمه الله : لو أنه قال : عليَّ الطلاق لا أفعلنَّ كذا . ثم فعله جاهلاً أو ناسيًا . فالصحيح : أنه لا حِنثَ عليه .
مسألة : إن استثنى في يمينه ، فلا حنث ولا ينفع بالقلب إلا من مظلوم .
الشرح : قال النبي ( : ( من قال في حَلِفِهِ : إن شاء الله . فلا حنث عليه ) إذا قلت : والله لأفعلنَّ كذا إن شاء الله . أو : بإذن الله . فلم يفعله فلا كفارة عليه . ولا ينفع الاستثناء بالقلب ، بل لا بد أن يتلفَّظ به إلا من مظلوم فلو أنَّ شخصًا حُلِّفَ ظلمًا – أُجْبِر على أن يحلف ظلمًا – فحلفَ فاستثنى في يمينه ، فإنَّ استثناءه معتبرٌ ، لأنه مظلوم .
مسألة : الاستثناء ينفع في كل يمينٍ مكفرة كنذرٍ أو ظهارٍ قدّم الاستثناء أو أخَّره .
الشرح : لو قال : إن شاء الله لا أفعلُ كذا . ففعله فلا حِنْثَ عليه هنا سواء قدَّم المشيئة أو أخَّرها في كلامه ، وكذلك في كل يمينٍ مكفرة ، فلو قال : عليَّ الطلاق لا أفعل كذا إن شاء الله . ففعله فلا حِنْثَ عليه .
مسألة : مثل المشيئة ( إرادة الله ) و ( إذن الله ) وكذا الاختيار من العبد كما في الفتح . 
الشرح : مثل المشيئة كأن يقول : إذا أراد الله والله لأفعلنَّ هذا إن أراد الله . أو : إذا أذِنَ الله . كما قال ابن حجر – رحمه الله – في فتح الباري وكذلك قال : لأفعلنَّ ذلك إن أرَدتُ . أو : إنْ شِئْتُ . فلم يفعله . فلا حِنْثَ عليه . 
مسألة : يجب الحنث إذا حلف على ترك واجبٍ أو فعل محرمٍ .
الشرح : يجب الحنث فلو أنه حلف على أن يترك صلاة الفرض فإنه يجب عليه الحِنْث أو أنه حلف على أن يشرب خمرًا . فيجب عليه أن يحنث وأن لا يشرب الخمر .
مسألة : ويحرمُ عكسه .
الشرح : وحرم عكسه . لو قال : والله لا أُأدِيَنَّ صلاة المغرب . فيحرم عليه أن يحلف ، لأنه يجب عليه أن يصليَ المغرب . أو قال : والله لا أشرب الخمر . فيحرم عليه أن يحنث لأنه لا يجوز له أن يشرب الخمر ويجب عليه أن يبقى على حلفه .
مسألة : ويكره إذا حلف على فعل مندوبٍ أو ترك مكروهٍ . 
الشرح : ويكره لو قال : والله لأأدِيَنَّ راتبة الظهر . فنقول : السُّنَّة لك أن تبقى ولا تحلف ولكن لو قال : والله لأشبِّكُ بين أصابعي إذا خرجت إلى الصلاة . فنقول : الحنث في حقك مستحبٌ .
مسألة : ويستحب عكسه . ويباح في غير ما ذُكِر .
الشرح : ويباح في غير ما ذُكِر كأن يقول : والله لألبسنَّ ثوبًا . إن شاء لبس الثوب وإن شاء ترك الثوب ، وكفَّر كفارة يمينٍ . 

مسألة : من حرم على نفسه شيئًا سوى زوجته فلا يحرم عليه ، وعليه كفارة .
الشرح : حرم على نفسه شيئًا وسبق معنا في الطلاق لو قال لزوجته : أنتِ عليّ حرام . اختلف العلماء . قال شيخ الإسلام رحمه الله : والمذهب لكن ما عدا الزوجة مثل الأكل فإنه لا يحرم عليه فإنه إن شاء أكل وعليه كفارة وإن شاء لم يأكل .

مسألة : من حلف على غير ملة الإسلام إن قصد اليمين فلا يكفر بالإجماع وهو آثمٌ وعليه كفارة يمين ومثله كل لفظٍ بغيض كـ : هو بريءٌ من القرآن . 

الشرح : لو قال نسأل الله العافية : هو يهودي إن فعلت كذا . فإن أراد أن يهودي لم يرد اليمين فو كافر . قال ( : من حلف على ملةٍ غير الإسلام فإن كان متعمدًا فهو كما قال ) وإذا لم يكن فهو إن عاد إلى الإسلام لم يعد سالمًا فإنه لو قال : هو على ملة اليهودية إن فعلت كذا . ويريد اليمين فلا يكفر بالإجماع . وعليه كفارة يمين ، لأنه أتى بهذا اللفظ الفضيع ومثله كل لفظٍ بغيضٍ لو قال : هو بريء من القرآن لأفعلن كذا أو أن لم يكن هذا الأمر وقع فحكمه كحكم من قال حالفًا هو على غير ملة الإسلام .

مسألة : كفارة اليمين فيها تخييرٌ وترتيب كما في الآية ، ولكن يعطى كل مسكينٍ ثوبًا يجزئه في الصلاة ويجزئه القديم ما لم تذهب قوته ، ويجوز أن يطعم بعضًا ويكسو بعضًا ولا يجزئ لمسكينٍ واحدٍ بعض الطعام وبعض الكسوة ، ويشترط في الصيام التتابع . 

الشرح : كفارة اليمين كما في الآية فيها تخيير إما عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوته فيختار واحدًا من هذه الثلاثة ، فإن لم يجد واحدًا من هذه الثلاثة فإذا لم يجد واحدًا من هذه الثلاثة فلينتقل إلى الصيام خلافًا لما يظنه البعض من أنه إذا حلف على شيءٍ ليفعله فتركه أن يصوم مباشرة . هذا خطأ فإن لم يجد واحدًا من هذه الثلاثة فإنه ينتقل إلى الصيام فإذا انتقل إلى الصيام فإنه يصوم ثلاثة أيامٍ متتابعات لقراءة عبدالله بن مسعود وهذا هو رأي الجمهور . لابد فيها من التتابع وإذا كسا المساكين فإنه يكسوا كل مسكينٍ ثوبًا يجزئه في الصلاة ويجزئ القديم بشرط أن لا تذهب قوته ويجوز له أن يطعم خمسة مساكين ويكسوا خمسة مساكين ، لكن كونه يوزع الإطعام والكسوة على مسكينٍ واحدٍ فلا يجوز بمعنى أنه لو أعطى مسكينًا ما يستر نصف جسمه وأعطاه بعض الطعام فلا يكفي فلا بد في المسكين الإطعام أو الكسوة . أما في المساكين لو شاء أن يطعم البعض وإن شاء أن يكسو البعض فيصح ولا بد من عشرة مساكين . لو كانوا تسعة فلا يصح . لا بد من عشرة مساكين فينتقل إلى الصيام . 

مسألة : يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث أو تأخيرها .

الشرح : لورود ذلك عن النبي ( : ( من حلف على يمين فأراد غيرها خيرًا منها فليُكَفِّر عن يمينه وليأتي الذي هو خير ) وبحديثٍ آخر : ( إني لا أحلف على يمينٍ فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفَّرت عن يميني ) .

مسألة : من كرر اليمين على فعلٍ واحدٍ كأن يحلف على شيءٍ ثم يحلف على نفس الشيء وكذا إن حلف ثم حنث ولم يكفر فواحدة ما لم يكفر عن الأولى . 

الشرح : فلو أنه قال : والله لا آكل هذه التفاحة ثم بعد قليلٍ قال : والله لا آكل هذه التفاحة . فعليه كفارةٌ واحدةٌ . ولو قال : والله لا آكل هذه التفاحة . ثم كفَّر عن يمينه ، ثم قال : والله لا آكل هذه التفاحة . فإنه يلزمه أن يكفر كفارة أخرى . ولو قال : والله لا آكل هذه التفاحة . فأكلها ، وقال : والله لا آكل هذه التفاحة . فأكل ثم قال : والله لا آلك التفاحة . ثم أكل ولم يكفِّر عن الأولى فكفارة واحدة . لِمَ ؟ لأنها يمينٌ على فعلٍ واحدٍ أو أيمان على فعلٍ واحدٍ . 

مسألة : وإن كررها على فعلٍ واحدٍ كقوله : فالله وبالله لا أشرب هذا الشراب . فواحدة وإن كانت فواحدة على أفعالٍ مختلفة كــ : والله لا آكل ، والله لا ألبس ، والله لا أشرب . فكفارات . 

الشرح : إذاً إن حلف يمينًا واحدة على فعلٍ واحدٍ فكفارة واحدة . فلو قال : والله لا آكل . ثم أكل فكفارة واحدة . لو حلف أيمانًا على شيءٍ واحدٍ : والله لا آكل ، بالله لا آكل ، تالله لا آكل . ثم أكل . كم الأيمان ؟ ثلاثة . والفعل واحد والكفارة واحدة . 

كذلك لو كانت اليمين واحدة والأفعال متعددة : والله لا آكل ولا أشرب ولا أجلس .كم اليمين ؟ واحدة والأفعال ومتعددة والكفارة واحدة . فإذا فعل واحدة كما لو أكل كفارة واحدة والباقية تفصل . وأما إن كانت أيمانًا على أفعالٍ فكفارات والله لا آكل والله لا أشرب والله لا أجلس ، فالكل فعل كفارة . إذًا خذها قاعدة ( كل شيءٍ كفارة واحدة إلا في حالتين : إذا كانت أيمنًا على أفعالٍ : والله لا آكل ، بالله لا آكل ، والله لا أشرب . فهذه كفارات أو كرر اليمين على فعلٍ واحدٍ وكفَّر عن الأولى ( والله لا آكل ) ثم أكل فكفَّر ثم قال : والله لا آكل إذًا تلزمه كفارة ثانية ) 

مسألة : من حلف وَ وكَّل غيره . حَنَثَ .

الشرح : لو قال : والله لا آكل هذه التفاحة . فقال : يا فلان وكَّلْتُكَ بأكْلِهَا . فإنه يحنث لأنَّ فعل الوكيل فعلٌ للمُوَكِّل . فما يقوم به الوكيل هو بالحقيقة فعلٌ للمُوَكِّل .

مسألة : تتعلق اليمن بما نوى دون ما تلفَّظَ به .

الشرح : هذا أول ما بحث في الأيمان لو حلف على شيءٍ فينظر إلى يمينه . فلو قال : والله لا أدخل بيت فلانٍ ثم إذا بفلانٍ يشتري بيتًا آخر فأراد أن يدخل البيت الجديد فنقول له : ماذا نَوَيْت ؟ أنويت هذا البيت بعينه أم نويت كل بيتٍ يملكه فلان ؟ فنقول : أنت على ما نويت فإن أردت كل بيتٍ يملكه فلان فإنك تحنث إذا دخلت البيت الجديد أما إذا أردت هذا البيت بعينه فإنه لا حِنْث عليك .

مسألة : تتعلق اليمين بما نوى دون ما تلفَّظَ به إذا احتملها اللفظ فإن عُدِمَت النية فيُرْجَع إلى سبب اليمين وما هيَّجَها . 

الشرح : فيُرْجَع إلى سبب اليمين وما هيجها . يعني : ليس عنده نية . مثال ذلك قال : والله لمَّا سمع بأن فلانًا من الناس عنده قنوات فضائية خليعة في بيته . قال : والله لا أدخل بيت فلان . ثم إذا بفلانٍ هو حلف من أجل هذه القنوات فهذه القنوات هيَّجَتْهُ إلى أن حلف . فإذا بفلانٍ لم يكن عنده هذه القنوات أو أنه أخرج هذه القنوات . فإنه لا حنث عليه لو دخل . لِمَ ؟ لأنه عَقَدَ هذه اليمين على سببٍ وهذا السبب انعدم .

مسألة : كأن يحلف : لَيَقْضِيَنَّ فلانًا حقه غدًا . وقصده المسارعة ، فلا يحنث . 

الشرح : هذا مثالٌ آخر : كما لو طالبه شخصٌ بمالٍ ، وقال : لأقضِيَنَّ فلانًا دينه غدًا وهو يريد المسارعة فتمكن من السداد في هذا اليوم فإنه لا يحنث لسداده ، لأنه أراد المسارعة .

مسألة : فإن عُدِمَ رُجِع إلى التعيين . فلو قال : والله لا أكلم هذا الصبيَّ فصار شيخًا فيحنث إذا كلمه .

الشرح : فإذا عُدِمَت النية وعُلم السبب نرجع إلى التعيين ، فالنية مقدمة إذا وجدت هي في المقام الأول ، فإذا لم توجد النية لا السبب نرجع إلى التعيين . قال : والله لا أكلم فلانًا . وكان فلان وقت اليمين صبيًّا فكبُرَ حتى صار شيخًا فكلَّمَه فإنه يحنث إلا إن قال : أنا نيَّتِي أني لا أكلمه ما دام صبيًّا . فنقول : النية مقدمة إذا احتملها اللفظ ، لأنه قد لا يحتملها اللفظ فلو قال : والله لا أشرب من هذا النهر ، والله لا أشرب ماء هذا النهر . فشرب منه فنقول له : حَنَثْتَ . قال : نَوَيْتُ أشربه كله . نقول : اللفظ لا يحتمل هذه النية ، لأنه لا يمكن أن تشرب ماء النهر كله . 

مسألة : فإن عُدِمَ رجعنا إلى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة على الترتيب شرعيٌّ وعرفيٌّ وحقيقيٌّ . والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته . فلو قال : لا آكل هذا اللحم . فأكل شحمًا لم يحنث إلا بنية اجتناب الدَّسَم .

الشرح : إذا انعدمت النية ثم السبب ثم التعيين نرجع إلى التعيين نرجع إلى ما يتناوله الاسم والحقائق شرعية وعرفية وحقيقية فالمقدم الشرعي ثم العرفي ثم الحقيقي ولذلك قال : والله لا أصلِّيَنَّ . فقلنا : يلزمك أن تصلي فإن قال : أردت من الصلاة الدعاء . فنقول : لا . ونقول له : ماذا تريد فعندك نية ليست هناك نية فنقول : يلزمك أن تصلي الصلاة الشرعية ، لأنَّ هذا اللفظ وهي الصلاة لفظٌ شرعيٌّ ولو أنه قال : والله لا آكل هذا اللحم . فأكل الشحم ، فلا يحنث لأن الشحم يختلف عن اللحم إلا إن قصد بأكله اللحم أن لا يأكل ما به دسم . الشحم فيه دسم . 

مسألة : من حلف : أن لا يبيع . فباع خمرًا . لم يحنث .

الشرح : إن حلف : أن لا يبيع . قال : والله لا أبيع . وإذا به يرى أن باع خمراً . فنقول : لا حِنْثَ عليك . لِمَ ؟ لأنَّ هذا البيع ليس بيعًا شرعيًّا إلا إن نوى فإنْ نوى البيع مطلقًا الفاسد من والصحيح . فإن الفاسد منه والصحيح فإنه يحنث . 

أحكام النذر

مسألة : يجب الوفاء بنذر الطاعة ويحرم الوفاء بنذر المعصية . 

الشرح : قال ( كما في الصحيحين : ( من نَذَرَ أن يُطِعِ الله فليُطِعْه ، ومن نذر أن يعصيَ الله فلا يعصه ) فإذا نذر العبدُ أن يقوم بعبادة فيجب أن يقوم بها وإذا نذر أن يدع معصية فيحرم عليه أن يأتي بها . 

مسألة : يُشْتَرَطُ لينعقد النذر . أولاً : أن يكون بالقول ومن الإشارة المفهومة من الأخرس .

الشرح : فلا بد من القول ، فلو نذر الإنسان أن ينذر فلا حكم إن نذر . لا بد أن يتلفظ وأما الإشارة المفهومة فتقبل من الأخرس . فالأخرس إذا أشار بإشارة مفهومة تفهم منه بإنه نذر فإن النذر ينعقد بإشارته المفهومة .

ثانيًا : أن يكون الناذر مختارًا مكلفًا .

الشرح : لا بد أن يكون مختارًا فلو أُكْرِهَ على النذر ، فلا وجود لنذرٍ وكذلك لو أن المجنون نَذَرَ أو أنَّ الصبِيَّ نذر فلا اعتداد بنذره .

ثالثًا : أن يكون النذر غير محال .

الشرح : أن يكون النذر غير محال ، فلو أن نذر أن يدخل الجمل في ثقب الإبرة ، فإنه نذرٌ لا يعتبر ولا يعتد به .لِمَ ؟ لأنه محال . لا يمكن أن يقع فيُعَدُّ لغوًا . 

مسألة : يصح نذر العبادة من الكافر ، ويُلْزَم بالوفاء به إذا أسلم .

الشرح : لقول عمر ( : يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلةً . قال ( : ( أَوْفِ بنَذْرِكَ ) فعقده عمرُ ( في الجاهلية ، فلما أسلم أُمِرَ أن يفيَ بهذا النذر . 

مسألة : النذر خمسة أقسام : نذرٌ مطلقٌ ولم يسم شيئًا فكفارة يمين .

الشرح : فكفارته كفارة يمينٍ وهذا هو النذر الأول من أنواع النذر كأن يقول : نذرٌ عليَّ لله . ولم يذكر شيئًا فهذا فيه كفارة يمين . 

مسألة : ثانيًا : نذر اللجاج والغضب . ويلزم وجودها وهو أن يعلقه بشرطٍ يقصد من المنع أو التصديق أو التكذيب فهو مخيرٌ بين الكفارة وبين فعله .

الشرح : لأنَّ الغالب أن اللجاج والغضب والخصام هو الذي يدعوا المتخاصمين إلى النذر ولذا لو قال : إن لم أكن صادقًا فنذرٌ عليَّ أن أصوم سنةً أو أن أحُجَّ هذه السنة فهو يريد من ذلك أن يصدق نفسه فهذا نذرٌ لفعل طاعة وقد قال ( : ( من نذر أن يطع الله فليُطِعْه ) ومع ذلك لا نلزمه بهذه الطاعة . لِمَ ؟ لأنَّ هذه الطاعة جاءت بسبب الغضب واللجاج . فيقال له : أنت مخيرٌ فيما لم يكن النذر على ما ذكره . أنت مخيرٌ بين أن تفعل الطاعة وبين أن تكفر كفارة يمين . ولذا لو قال إنسانٌ قد عانى من المعصية ما عانى كأن يشرب الدخان فيقول : نذرٌ عليَّ إن شربت الدخان أن أصوم عشرة أيام . فلا يُلزمُ بالعشرة إذا أغرته نفسه . الواجب أن يكف من نذر أن يعصيَ الله فلا يعصه ، لكن لا يُلزَم بالصيام عشرة أيام .

مسألة : ثالثًا : نذر المباح وهو مخيرٌ بين فعله والكفارة ويرى شيخ الإسلام رحمه الله : أنه لا شيء عليه .

الشرح : هذا هو النذر المباح . كأن يقول نذرٌ عليَّ أن ألبس هذا الثوب . فنقول : أنت مخيرٌ بين أن تلبسه وتكفر كفارة يمينٍ وبين أن لا تلبسه . وشيخ الإسلام رحمه الله يقول : لو أنه لبسه فإنه لا كفارة عليه , لأنَّ النبي( رأى رجلاً قائمًا في الشمس . فقال : ما هذا ؟ فقالوا : هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ، ولا يستظل ولا يتكلم ، ولا يصوم ، فقال النبي  ( : ( مروه فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه ) رواه البخاري .

ولم يأمره بكفارة ، لكن قد يُقال : أن الكفارة قد وجبت من نصٍ آخر .

مسألة : رابعًا : نذرٌ مكروهٌ والمراد باعتبار أصله . كأن ينذر طلاق زوجته فتستحب الكفارة  الشرح : نذر المكروه تستحب فيه الكفارة ، فلو نذر أن يطلق زوجته فهو مخيرٌ بين تطليقها وبين الكفارة ولكن الأفضل أن يكفر ، لأنَّه لو طلَّق ارتكب مكروهًا . 

مسألة : خامسًا : نذرٌ المعصية ، والصحيح : أن عليه كفارة يمين .

الشرح : نذرٌ المعصية . فمن نذَرَ أن يعصيَ الله عز وجل وقال : نذرٌ عليَّ أن أشرب الدخان . فشربه فإن عليه كفارة يمينٍ . قال ( : ( لا نذرَ في معصيةٍ وكفارته كفارة يمين ) مسألة : سادسًا : نذرٌ الطاعة مطلقًا أو معلَّقًا . فيجب الوفاء به .

الشرح : فمن نَذَرَ أن يطيع الله فلْيُطِعْهُ سواءٌ أطلق هذا النذر أو علَّقَه . لو قال : نذرٌ عليَّ أن أصليَ عشرين ركعة . فيلزمه أن يصليَ عشرين ركعةً . هذا نذرٌ مطلقٌ .

لو قال نذرًا معلقًا في طاعة مثل : إن شفى الله مريضي صليت لله عشرين ركعة . فيجب عليه أن يصليَ عشرين ركعة ولا تنفع فيها الكفارة . متى تنفع الكفارة في نذر الطاعة ؟ إذا كان السبب هو اللجاج والغضب الذي يراد منه التكذيب و التصديق أو المنع أو الحلف . 

مسألة : من نذر صيام سنةٍ كاملةٍ بعينها وهل تدخل فيها رمضان والأيام المنهي عنها . خلافٌ واختار شيخ الإسلام رحمه الله دخول رمضان .

الشرح : لو قال : نذرٌ عليَّ أن أصوم سنة 1433ه فصامها في ضمن هذه السنة شهر رمضان فهل يقال له : عليك أن تصوم شهرًا آخر عن رمضان ، لأنّ رمضان صومٌ واجبٌ وأنت ستفطر في أيام الأعياد وفي أيام التشريق . هل يلزمه أن يقضيَها ؟ خلافٌ بين العلماء . شيخ الإسلام رحمه الله يقول : إنه لا يلزمه صيام نظير رمضان ، لكن الأيام المنهي عنها لأنه أفطر فيها فإنه يلزمه أن يصوم عنها في السنة التي تليها .

مسألة : من نذَرَ الصدقة بماله كله أجزأه الثلث ، وقيل : يُبْقِي ما يكفيه ويكفي من يعول . ومثله من حلف أن لا يرد سائله . قال شيخ الإسلام رحمه الله : ويَصرِفُه مصرف الزكاة . 

الشرح : لو قال شخصٌ : نذْرٌ عليَّ أن أتصدَّق بمالي كله . فهل يُقال له : خُذ ما يكفيك ويكفي أولادك وتصَدَّق بالكل ، لأنه نذرُ طاعةٍ . أو يُقَال له : أخرِج الثلث فقط وثلثان لك . خلافٌ بين العلماء . وسبب الخلاف أن كعب بن مالكٍ قال للنبي( : نذرٌ عليَّ أن أخرج من مالي كله . فقال( : ( أمْسِكْ عليك بعضَ مَالِكَ ) وأبو لبابة نذر إن تاب الله عليه أن يخرج ماله كله ، فقال( : ( يجزئ عنك الثلث ) ومن هنا حصل خلافٌ بين العلماء . هل يكفي الثلث أم أنه لا بد أن يخرج كل المال ويبقي ما يعوله ويعول عياله ؟ يمكن أن نقول : أنه يجمع بين القولين : أن يُجْزِئُ الثلث ولكن الأفضل والأكمل أن يخرج ماله كله ولا يبقي منه إلا قدر ما ينفقه على نفسه وعلى أولاده . ومثل النذر بالمال كله أن يقول : نذرٌ عليَّ أن لا أرُدَّ سائلاً . كذلك حكمه هل يخرج الثلث أم أنه يخرج ماله يبقي ما يكفيه ويكفي أولاده ؟ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : هذا الثلث أو الأكثر من ماله إذا أخرجه لله عز وجل يُصْرَفُ مصرف الزكاة .

مسألة : إن نذر بمُسَمَّى فيخرجه . فإن زاد عن الثلث فقيل : يجزئه الثلث ولا كفارة ، وقيل : يلزمه المسمى . وهو الأرجح .

الشرح : فلو أنه نذر بمسمَّى . قال : نذَرْتُ أن أتصدق بعشرةِ آلاف ريالٍ . وكانت هذه العشرة تعد من ماله الربع أو الثلث ، فنقول : أخرِج هذا المبلغ . لكن لو كانت هذه العشرة تساوي في ماله النصف ، فهل يخرج هذا النصف كله أم يخرج ثلث ماله . قولان لأهل العلم ، والصحيح : أنه يخرج المسمى لأنَّ النبي( ما جعل كل مجزئ إلا في النذر بالمال كله أما هذا فقد نذر شيئًا معينًا فيجب أن يخرجه .

مسألة : من نذر صوم شهرٍ معينٍ كواجبٍ مثلاً فيلزمه التتابع وإن كان مطلقًا فقيل بذلك والأكثر لا يلزمه سواء صام بالهلال أو بالأيام .

الشرح : من صام شهرًا معينًا كأن يقول : نذرٌ عليَّ أن أصوم شهر شعبان . هنا نذرُ طاعةٍ فيلزمه أن ينفذ هذا النذر ، لكن هل يلزمه التتابع ؟ نعم يلزمه التتابع . فلا يجوز له أن يقول : سأصوم ثلاثين يومًا . لِمَ ؟ لأنه حدد الشهر وبتحديده لشهرٍ حصل التعيين كأن يقول : نذرت ثلاثين يومًا متتابعة . أما لو نذر شهرًا مطلقًا كأن يقول : نذرٌ عليَّ أن أصوم لله شهرًا . فهل يلزمه التتابع أم لا ؟ قولان والذي يظهر أنه لا يلزمه التتابع ومِنْ ثَمَّ إن صام من أول الشهر فإنه يصوم بالهلال حتى لو لم يكن الشهر إلا تسعة وعشرون يومًا وإن صام في أواسط الشهر فإنه يصوم ثلاثين يومًا إلا إن كانت هناك نية لو قال : نذرٌ عليَّ أن أصوم شهرًا ويريد أن يكون متتابعًا فلا بد من التتابع كذلك لو نذر أن يصوم شهرًا ونوى التفرقة فنقول : لا بد أن تفرق فأنت على ما نَوَيْتَ .

مسألة : من نَذَرَ صوم السنة وأطلق فيصوم اثنى عشر شهرًا غير رمضان والأيام المنهي عنها على القول المرجوح .

الشرح : من نذر صوم سنة وأطلق فيصوم اثنى عشر شهرًا ، أما في المسألة السابقة التي مرَّت معنا أن ينذر صوم سنةٍ معيَّنَةٍ . هنا نذر سنةٍ مطلقة فهنا يلزمه أن يصوم اثنى عشر شهرًا غير رمضان والأيام المنهي عنها بدون قول . 

مسألة : إنْ عيَّنَ سنة فأفطر فيها كفَّرَ بغير الصوم . قال شيخ الإسلام رحمه الله : من حلف على مباحٍ أو معصيةٍ فلا شيء عليه كنذرهما .

الشرح إن نذر صوم سنةٍ معينة فأفطر فيها . قال : نذرت أن أصوم عام 1427ه فأفطر في هذه السنة . فنقول : لا بد أن تُكَفِّرَ عن هذا الفطر لكن لا يُكَفِّرُ بالصيام . لِمَ ؟ لأنَّ هذه السنة مشغولة بالصيام فلا يزاحمها هذا الصيام ولذا لم يجد لم يجد الثلاثة على التخيير فإنه يعدل إلى الصيام ، ونقول له : يبقى في ذمتك حتى تجد ما تطعم به عشرة مساكين أو كسوتهم . وشيخ الإسلام رحمه الله كما هو الشأن في النذر يقول : من نذر نذْرَ معصيةٍ أو نَذَرَ مباحًا فإنه لا كفارة عليه وكذلك لو حلف على شيء مباحٍ أو على شيءٍ محرم فلا كفارة عليه ، لكن عموم قوله عز وجل يدلى على وجوب الكفارة :{ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته }المائدة – 89

مسألة : من نذر صلاةً وأطلق . يصلي ركعتين قائمًا من قادرٍ .

الشرح : لو قال : نذْرٌ عليَّ أن أصليَ ولم يبين فنقول : صلِّ ركعتين ويجب أن تؤدي هاتين الركعتين وأنت قائمٌ . هذا إن كان قادرًا أما إن لم يكن غير قادرٍ فإنه يصلي جالسًا وإنما قلنا : ركعتين ، لأنَّ هذا أقل ما ينتقل به .

مسألة : من نذر صيام الخميس دائمًا فوافق عيدًا أو نحوه أفطر وقضى وكفَّر ، كمن لم يصمه لمرضٍ ومن نذره متعمدًا فكذلك .

الشرح : لو أن شخصًا نذَرَ أن يصوم كل يوم خميس فوافق في إحدى السنوات يوم عيدٍ فنقول له : يحرم عليك أن تصوم يوم العيد . فلتُفْطِر وعليك القضاء ومع القضاء كفارة يمين لفوت المحل ، وكذلك لو أن شخصًا تعمد قال : نذرٌ عليَّ أن أصوم يوم العيد . فنقول : يجب عليك أن تفطر وتقضي وتكفر كفارة يمينٍ .

مسألة : من نذر صومًا وأطلق أو صوم بعض يوم . صامَ يومًا .

الشرح : لو قال : نذرٌ عليَّ أن أصوم . وأطْلَقَ فنقول : صُمْ يومًا واحدًا ولا بد من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس فهذا هو الصيام الشرعي . لو قال : نذْرٌ عليَّ أن أصوم ساعةً أو أن أصوم ربع يومٍ . فنقول : صُمْ يومًا كاملاً ، لأنَّ هذا هو الصيام الشرعي طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس .

مسألة : من نذَرَ أن يطوف على أربعٍ طاف مرتين .

الشرح : لو نذر أن يطوف على أربعٍ . هل يقال له : طِفْ على يديك وقدميك ؟ لا ولكن يقال له : طِفْ مرتين فإنهما يغنيان عن هذا النذر . 

مسألة : من نذر صيام أيامٍ متتابعات فأفطر من غير عذرٍ انقطع ، واستأنف ولعذرٍ يبني ويكفِّر أو يستأنف ، ولا شيء عليه .

الشرح : من نذر أن يصوم عشرة أيام متتابعاتٍ فيجب عليه أن يصوم متتابعات فأفطر إن كان هذا الفطر من غير عذرٍ فأنت آثم ويجب عليك أن تستأنف من جديد فلو صام ثمانية أيامٍ أو تسعة أيامٍ ولم يأت بالعاشر أوقع فطرًا بينها فإنه يلزمه أن يعيد ، لكن لو أنه أفطر لعذرٍ لمرضٍ ونحوه ، فنقول : أنت مخيرٌ إن شئت أن تواصل تُكَفِّر كفارة يمينٍ وإن شئت أن تستأنف من جديد ولا كفارة عليك . 

مسألة : من نذر أيامًا معينة فأفطر دون عذرٍ يأثم ويستأنف ويكفِّر ولا عذر يبني ويكفِّر . 

الشرح : من نذر أيامًا معينة كأن يقول : نذرٌ عليَّ أن أصوم تسع ذي الحجة فإن أفطر من غير عذرٍ فإنه يكون آثمًا ويستأنف ويكفِّر . ليس كالمسألة السابقة ليس عليه كفارة وإنما يكفِّر لفوات المحل ، لأن صيام عشرة أيامٍ مطلقة وهي متتابعة ليست كصيام تسعة أيامٍ من ذي الحجة . فإذًا يُقال له : أنت آثمٌ وعليك أن تستأنف وتُكفِّرَ وإن كان لعذرٍ فإنه يبني ويكفِّر كفارة يمينٍ . 

مسألة : لا نذر فيما يملك ابن آدم فلو ملكه فيما بعد لا يتم نذره . 

الشرح : فلو قال نذرٌ عليَّ أن أتصدق بهذه السيارة وهي سيارة فلان ثم ملكها فيما بعد فلا يلزمه النذر لقوله ( : ( لا نذر في معصية ولا فيما لا يملكه ابن آدم ) .

مسالة : يجوز صرف النذر إلى غير الجهة المعينة إن كانت أفضل فإن لم يعين جهة فهو صدقة ولا يأكل إلا إن كانت هناك عادة أو نوى أو اشترط أو نوى بنذره أهل بيته ورفقته الذي هو واحدٌ منهم .

الشرح : يجوز صرف النذر إلى غير الجهة التي عيَّنها وذلك أن رجلاً قال : يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصليَ في بيت المقدس ركعتين . قال( : ( صلِّها هاهنا ) لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد الأقصى وأما إذا لم يعيِّن كأن يقول إنسانٌ : نذرٌ عليَّ أن أذبح شاةً . ولم يُعَيِّن فإنها تصرف إلى الفقراء ولا يجوز لناذرٍ أن يأكل من نذره شيئًا إلا إذا كانت هناك عادةٌ ببلدٍ أنَّ من نذر أنه يأكل فعادةٌ مُحْكَمةٌ أو أنه نوى أن يكون من الآكلين من هذا الشيء فله ما نوى . أو شرب . قال : نذرٌ عليَّ أن أتصدق بذبح شاةٍ وأن آكل من لحمها أو قال : نذرٌ عليَّ أن أُطْعِمَ أهل بيتي وهو منهم فليأكل . أو قال : نذرٌ عليَّ أن أُطْعِمَ رفاقي في السفر وهو منهم فله أن يأكل وأما إن لم توجد هذه الأشياء فإنه لا يجوز له أن يأكل منها شيئًا . 

مسألة : لا يلزم الوفاء بنذرِ صيامِ سنةٍ ، لأنه مكروه .

الشرح : فالمكروه كما سبق معنا يستحب أن ينفذ ويُكفِّر كفارة يمينٍ . وصيام السنة نهى عنه النبي( فنهى عنه عبدَالله بن عمرو بن العاص وقال له : ( لا صام من صام الأبد ) فمن نذر أن يصوم سنةً فله أن يعدل إلى كفارة اليمين ولا يلزمه شيء .

مسألة : من علَّق نذره على شيءٍ فلم يحصل . فلا نذرَ .

الشرح : لو قال : نذرٌ عليَّ إن ملكت مئة ألف ريالٍ أن أتصدق بعشرةِ آلاف . فلم يملك مئة ألف ريال ، فلا شيء عليه لأنه علقه على شرطٍ ولم يحصل هذا الشرط .

مسألة : إن قال : عليَّ ذبح ولدي . وقَصَدَ اليمين فيمين ، وإلا فنذرُ معصيةٍ ويذبح كبشًا .

الشرح : إن قال : عليَّ ذبح ولدي وقَصَدَ أن يكون يمينًا فعليه كفارة يمينٍ ولا يجوز له أن يذبح ولده وإن كان يريد النذر بقوله : نذرٌ عليَّ أن أذبح ولدي . فلا يجوز له أن يفعل هذا وعليه كبشٌ . كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قياسًا على إبراهيم لما أراد أن يذبح ابنه إسماعيل . قال تعالى :{ وفديناه بذِبحٍ عظيم }.

مسألة : إن نذَرَ بأيامٍ معدودة كعشرة أيامٍ لم يلزمه التتابع إلا بشرطٍ أو نيةٍ ، وإن اشترط تفرقها لزِمَه .

الشرح : فإن نذر أن يصوم عشرة أيام متتابعاتٍ لزمه التتابع ما لم يكن هناك نية فإن كانت هناك نيةٌ في التفرقة بين الأيام فله نيَّته وإلا إن نذر أيامًا معدودة كعشرة أيامٍ لم يلزمه التتابع إلا إن وُجِدَت نية بأنه يريد التتابع فلا بد من التتابع وإلا فإن الأصل أنها مُطْلَقَة ويجوز له أن يصوم متفرقاتٍ .

مسألة : قال البسَّام رحمه الله : إن نَذَرَ المشيَ إلى البيت الحرام فهو نذرٌ مباحٌ ويكفِّر كفَّارة يمينٍ .

الشرح : لقوله ( : ( إنَّ الله لغَنِيٌّ عن مشي أختِكَ . مُرْهَا فلتركب ) لأنَّ المشيَ ليس مقصودًا . ولذا النبي( أتى حاجًا وهو راكب ، فلو كان المشي مندوبًا لفعله النبي( ولذا لما رأى رجلاً يسوق بدنة ويمشي قال : اركبها . قال : إنها بدنة – أي إنها هدي – قال : اركبها إذا ألجئت إليها بالمعروف ) فدل على أن الركوب هو الأفضل . 

مسألة : يلزمه الوفاء بالوعد ولا سيما إن كان بسببٍ كقوله : تزوج وأعطيك كذا . 

الشرح : النبي( قال : ( آية المنافق ثلاث : وذكر منها إذا وعد أخلف ) فإذا وعدت شخصًا بشيءٍ فلا بد أن توفيَ به ما لم يكن عليك ضرر إذا كان عليك ضرر فإنك لا تلزم بهذا الوعد ولا سيما إن كان هذا الوعد مقرونًا بسببٍ كأن يقول لشخصٍ : إن تزوجت أعطيك عشرة آلاف ريال فذهب فتزوج . أو قال : إن اشتريت سيارةً أعطيك خمسة آلاف ريالٍ . فاشْترى فيجب أن يعطيَه . 

مسألة : من نَذَرَ بطاعة وما ليس بطاعة لزمه الوفاء بنذر الطاعة . 

الشرح : لقوله ( : ( من نذر أن يطع الله فليطعْه ) وأما ما ليس بطاعةٍ فلا يلزم .

مسألة : من نذر طاعةً ومات قبل فعلها استحب لوليه أن يفعلها ولو صلاة .

الشرح : فمن نذر عبادةً من صلاةٍ ومن صيامٍ ومن صدقةٍ ونحوها فيستحب لوليه أن يفعلها بعد موته كما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم أفتوا بذلك فبعض الناس نَذَرَ أن يأتيَ إلى قباء ماشيًا فئات فأمر بعض بالصحابة أولياءه أن يفعلوا .

مسألة : كما لا يأكل الناذر كذلك أصوله وفروعه . 

الشرح : كما أن الناذر لا يجوز له أن يأكل مما نذر فكذلك أصوله وفروعه . أصوله الآباء والأجداد وإن علوْ وكذلك الأمهات والجدات وإن علوْنَ . وفروعه الأبناء والبنات وإن نزلوا . ونزلنا لِمَ ؟ لأن النفقة تجب عليه لهؤلاء فلا يجوز أن يأكلوا إلا بالشروط السابقة .

قاعـــدة : تعتبر العادات إذا اضطردت أو غلبت . 

الشرح : هذه قاعدة وذلك أن العادة معتبرة . عادةُ الناس محكمة فيما لم يأتِ به الشرع إذا اضطردت . يعني : أصبح الناس يفعلونها كلهم أو الغالبية منهم ، أما لو كان البعض فإن العادة لا يحكم بها ولذلك لو كانت عادة البعض أنهم يأكلون من نذره والأكثر لا يأكل فإنه لا يحم بالعادة ولكن إذا اضطردت العادة بأن يكون كل الناس يأكلون من نذرهم أو أن أكثرهم يأكلون من نذرهم فهي محكمة ومعتبرة .

مسألة : النهي عن صوم الدهر ليس مراده من صام الأيام المحرمة كما قال ابن القيم وابن حجر رحمهما الله . فلو أفطر فيها فيبقى النهي .

الشرح : قال النبي( : ( لا صام من صام الأبد ) ونهى أن تُصَامَ السَّنَةُ بأكملها وبعض الناس يظن أن النهي إنما هو من أجل أن سيصوم أيام الأعياد وأيام التشريق وليس كذلك فإنه لو أفطر في هذه الأيام وصام بقية الأيام فإن النهي باقٍ . 

(  الــقـضــاء  )

مسألة : هو قربة وهو فرض كفاية ويجب إذا لم يوجد غيره . 

الشرح : كتاب القضاء وهو آخر كتاب يذكره فقهاء الحنابلة في الفقه وهو قربة لمن نوى ذلك وهو فرض كفاية لا بد أن يكون هناك قضاةٌ للناس فإذا قام به البعض سقط عن الباقين وقد فعله عليه الصلاة والسلام ويجب على المسلم أن يقبله إذا لم يوجد غيره إذا لم يوجد كفؤٌ ، فيجب أن يقبله بل له أن يقبله ، بل له أن يطلبه كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام : { قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظٌ عليم } وأما إذا كان هنا من يسد مكانه فإن الأولى له أن يبتعد ولذا قال ( من وَلِيَ القضاء فقد ذُبِحَ بغير سكينٍ كما عند ابن ماجة . والأحاديث في الوعيد الشديد على القضاة الذين يحكمون بغير علمٍ أو يحكمون بعلمٍ لكنه بجَوْرٍ شديد .

مسألة : قال شيخ الإسلام رحمه الله تجب الإمارة في السفر .

الشرح : لقوله ( كما عند أبي داوُد : ( إذا كانوا ثلاثة في سفرٍ فليُأمِّرُوا أحدَهم ) فلا بد أن يُأمِّروا بالسفر وهذا واجب فلا يجوز أن تخرج الجماعة من ثلاثة فأكثر ولا يُأمِّروا أحدًا وإذا أمَّروه يجب عليهم أن يُطيعوه في منشطهم ومكرههم وعسرهم ويسرهم ، ليس أميرًا صوريًا إلا إن أمر بغير معروف فلا طاعة بغير المعروف .

مسألة : يجب تعيين القضاة .

الشرح : كما كان يصنع رسول الله ( .

مسألة : يجب أن يكون عدلاً .

الشرح : يجب أن يكون عدلاً . قال النبي( : ( القضاة ثلاثة : اثنان في النار ، وَ واحدٌ في الجنة ) 

مسألة : لا يلزمه ما يعجز عنه .

الشرح : فالقاضي ما يعجز عنه القضاء به لا يلزمه . قال تعالى :{ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ) .

مسألة : صلاحيته ترجع إلى العُرْف .

الشرح : ترجع إلى عرف الناس أو ما يخططه أو يأمر به ولي أمر المسلمين .

مسألة : يجوز تبعيض القضاء كما قال شيخ الإسلام رحمه الله .

الشرح : يجوز التبعيض وهو موجودٌ عندنا الآن أناسٌ في المواريث وأناسٌ في الدماء فيجوز 

مسألة : قال شيخ الإسلام رحمه الله يشترط في القاضي شروط حسب الإمكان أن يكون مكلفًا ذكرًا حُرًّا 

الشرح : أن يكون مكلفًا فالمجنون والصبي لا يصح منه قضاء وأن يكون ذَكَرًا ، لأن النبي( قال كما عند البخاري : ( لا يفلح قومٌ ولَّوْا أمرَهُم امْرَأة ) .

مسألة : ويكون حُرًّا مسلمًا عدْلاً .

الشرح : فلا بد أن يكون حرًا يُخْرِجُ العبدَ لأنه مشغول بأحوال سيده ، وأن يكون مسلمًا لأن الكافر ليس بعدلٍ وكذلك لا بد أن يكون عادلاً فإن الفاسق ليس أهلاً لأنْ يُأخذَ منه الحكم . 

مسألة : وأن يكون سميعًا متكلِّمًا ولو مجتهدًا ولو مقلّدًا لمذهبه .

الشرح : وأن يكون سميعًا حتى يسمع الدعوى والخصومة وأن يكون متكلمًا حتى يفصح عما حكم به وقضى به وأن يكون مجتهدًا ولو في مذهبه لا يلزم أن يكون مطلعًا على المذاهب فإن كان مذهبه في المالكية أو الشافعية فلا بد أن يكون مجتهدًا فيهما . لِمَ ؟ لأن المذهب يكون فيه خلاف في رواياته وفي أقوال إمامه ، فلا بد أن يكون مجتهدًا فيه .

مسألة : وقال يولى الأنفع من الفاسقين والأعدل من المقلدين . 

الشرح : فيُولَّى الأنفع من الفاسقين أحيانًا تكون البلاد خالية من العدول الذين نص العلماء عليهم ، فيُولَّى . يقول شيخ الإسلام رحمه الله : يُوَلَّى أعدل الفاسقين حتى لا يترك هذا الواجب كذلك يولَّى أعدل المقلِّدين .

�  الجلّالة : هي البهائم التي تأكل العلف النجس .





�  الإهالة : هي السمن .




















� الحلقوم : مجرى التنفس .


�  المريء : هو مجرى الطعام والشراب .


� الأوداج : هي العروق التي تحيط بالعنق .

















�  الكتابيُّ : هم اليهود والنصارى .
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